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 :ملخص البحث
 علـى  بهـا  الاسـتدلال  علـى  بالمـصلحة  القـائلين  كلمـة  اتفقـت  وقـد  الفقـه،  مـسائل  فـي  كبيـر  أثر للمصلحة

 المفـسدة،  ودفـع  المـصلحة  جلـب  على بنيت قد كلها الشريعة أحكام إن وحيث المالية، المعلامات مسائل

 فوقـع  فروعهـا،  علـى  بالمصلحة الاستدلال وإمكانية الأصل، بهذا العبادات مسائل تأثر في النظر المهم فمن

 هـذا  تـشريع  فـي  المـصلحة  أثـر  لظهـور  مـسائله؛  علـى  الأصـل  هـذا  لتطبيـق  محـلا  ليكـون  الزكاة باب على النظر

 .العظيم الركن

 بهــا، الاســتدلال فــي النــزاع محــل وتحريــر المــصلحة، أقــسام بينــت ثــم البحــث، بمــصطلحات فعرفــت

 .الخلاف وحقيقة الراجح، والقول ومناقشتها، وأدلتهم ذلك في الأصوليين وأقوال

 معاصـرة  مـسألة  عـشرة  وأربـع  الفقهـاء،  كتـب  مـن  فرعـًا  عـشر  أحـد  العملية التطبيقات في ذكرت ثم

 .الزكاة نوازل من
 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 المقدمة
 :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد

فــإن أصــول الفقــه علــم وضــع؛ ليقــوم عليــه بنــاء الاســتنباط مــن النــصوص، وتخــريج            

الأحكــام علــى أصــول ثابتــة صــحيحة، وأســاس هــذا العلــم نــابع مــن الــوحيين، ومــستند فــي  

الهـوى، وقـد كـان حاضـرًا فـي أذهـان علمـاء الـصحابة،                العمل به إلى كلام مـن لا ينطـق عـن            

يشهد لذلك فتاواهم، ومـا نقـل مـن مناقـشاتهم واسـتدلالاتهم، وسـار علـى هـذا التـابعون              

ــشافعي        ــابعوهم؛ حتــى نقــل لنــا الإمــام ال صــورة صــادقة لهــذا   ) ـ هــ٢٠٤ت (مــن بعــدهم، وت

لـم مـن المتـأخرين    الامتزاج في كتابه الرسالة، لكن حصل عند بعض المشتغلين بهـذا الع         

انفــصال ظــاهر بــين أصــول الفقــه وثمرتــه، التــي هــي المقــصودة الأســاس منــه، فلــوحظ عــدم  

ارتباطه بالفروع، وتبـاينٌ ظـاهرٌ مـا بـين قواعـده والواقـع الفقهـي، بحيـث تـرى فـي تطبيقـات                        

 .الفقهاء ما يخالف بعض القواعد المقررة في كتب أصولهم

 مــن النــصوص، ومعرفــة أثــر هــذه القواعــد فــي    ولأن غايــة أصــول الفقــه هــي الاســتنباط  

الفروع، وكيفية بناء الفروع على هذه الأصول، فإن الهمة توجهـت إلـى دراسـةٍ تجمـع بـين                   

التأصــيل والتطبيــق، بهــدف تحقيــق هــذه الغايــة، ومعرفــة أثــر القواعــد الأصــولية فــي كتــب      

 .الفقهاء

مجـردة نـزاع كبيـر، مـع أن     ولما كانت المصلحة من الأدلة التي وقع في الاسـتدلال بهـا        

ودرء المفاسـد، أحببـت أن أتنـاول تأثيرهـا فـي بـاب مـن           ،  الشريعة مبنية على جلب المـصالح     

 .أبواب الفقه

وحيث كان الاستدلال بالمصلحة قد ظهر تأثيره في مسائل المعاملات، أمـا العبـادات               

الأصـل فيهـا، رأيـت أن    فلأن مبناها على التوقيف والتعبد، فقد لا يظهر تأثير الاسـتدلال بهـذا     

يكــون مجــال تطبيــق البحــث إبــراز قــضية الاســتدلال بالمــصلحة فــي العبــادات، وربــط هــذا      

 .الاستدلال بكتب الفقهاء، والواقع المعاصر



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٣٨

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

ونظرًا إلى سعة موضـوع البحـث فـي العبـادات، فقـد وقـع الاختيـار علـى عبـادة الزكـاة؛                       

ثــر المــصلحة فــي كثيــر مــن مــسائلها، لتكـون أنموذجًــا لتطبيــق هــذا الأصــل عليهــا، لظهــور أ 

ــوان البحـــث   ــان عنـ ــه     : فكـ ــاة، وبعـــض تطبيقاتـ ــسائل الزكـ ــى مـ ــصلحة علـ ــتدلال بالمـ الاسـ

 .المعاصرة

 :مشكلة البحث، وأهميته، وأسباب اختياره
مـدى تـأثر مـسائل    : من خلال العرض الـسابق يظهـر أن مـشكلة البحـث الرئيـسة هـي            

 .ل بهاالزكاة بالمصلحة، من حيث التعليل والاستدلا

أهمية البحث في هذا الموضوع؛ حيث إن الانفـصال الواقـع بـين    -أيضًا -ويظهر كذلك 

ــر والتأصــيل، أوقــع          ــة الاســتنباط، مــن حيــث التنظي ــين الأصــول وعملي الأصــول والفــروع، وب

الشك في قلوب كثير من طلبة العلم في أهميـة أصـول الفقـه؛ حتـى اعتقـد بعـضهم عـدم            

مــن الأحيــان عائقًــا عــن مواصــلة الطلــب، ولــيس ذاك لــضعفِ  الحاجــة إليــه، وبــات فــي كثيــر 

الطلاب فحسب، بـل لأن بعـض الكتـب المعتمـدة فـي تـدريس هـذا العلـم لا يظهـر للطالـب            

، مـع أن    )١(أثرها فيما يدرسه مـن فـروع فقهيـة، وفيمـا يتعلمـه مـن آيـات وأحاديـث الأحكـام                    

 علمية بقواعد أصول الفقه،     كتب الفقهاء المتقدمين مليئة بتطبيقات عملية، واستدلالات      

ولأجل ذلك ربما قدموا لكتـبهم فـي الفقـه بمقدمـة يـذكرون فيهـا هـذه الأصـول، وينبهـون               

: )٢(يقـول فـي مقدمـة كتابـه أحكـام القـرآن         ) ـه ـ٣٧٠ت  (على أثرها، فهذا الجصاص الحنفـي       

قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة  تشتمل على ذكر جمـلٍ ممـا لا يـسع جهلـه مـن أصـول          "

وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن، واسـتخراج دلائلـه              ،  وحيدالت

ــة والعبــارات        ، وأحكــام ألفاظــه  ومــا تتــصرف عليــه أنحــاء كــلام العــرب، والأســماء اللغوي

                                     
إن أردت دليلا على صحة ذلك، فسل عدداً من طلاب الشريعة عن علاقة الفقه بأصوله، وهما يُدرَّسان لـه              و) ١(

اسـي تقريبـًا، هـل يحـس بينهمـا مـن علاقـة، أو يـسمع لأحـد منهمـا ذكـراً            جنباً إلى جنب، في كل فـصل در    
 عند الآخر؟

)١/٩) (٢.( 
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قدم بين يدي كتابـه عيـون الأدلـة مقدمـة أصـولية،      ) ـ ه ٣٩٧ت  (، وكذا ابن القصار     "الشرعية

د رأيــت أن أقــدم لكــم بــين يــدي المــسائل جملــة مــن الأصــول التــي وقــ: ")١(قــال فــي مقــدمتها

وقفــت عليهــا مــن مذهبــه، ومــا يليــق بــه مذهبــه، وأن أذكــر لكــل أصــل نكتــة؛ ليجتمــع لكــم   

 ".الأمران جميعًا؛ أعني علم أصوله، ومسائل الخلاف من فروعه

ومـــن أســـباب اختيـــار بـــاب الزكـــاة أن هـــذه العبـــادة موضـــوعة لـــسد حاجـــة الفقـــراء،   

 .واساة الأغنياء لهم، فيظهر فيها أثر المصلحة جليًاوم

 :أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث لتحقيق ما يلي

 . معرفة حقيقة الخلاف في الاستدلال بالمصلحة-١

 التعرف على أثر المصلحة في مسائل الزكاة، من خلال الفروع الفقهية فـي كتـب               -٢

 .الفقهاء

 .زكاة المعاصرة  معرفة أثر المصلحة في بعض نوازل ال-٣

 . إبراز أثر المصلحة في مسائل الزكاة، تعليلا واستدلالا-٤

 :الدراسات السابقة
حظــي موضــوع المــصلحة بعــدد مــن الدراســات الجــادة، ســواء فــي رســائل جامعيــة، أو  

أبحــاث علميــة، أو كتــب مــستقلة، كمــا أن المؤلفــات فــي المقاصــد كثيــرة كــذلك، وفيهــا      

 كثيرة جدًا، ومتباينة في تناولها للموضوعات مـن حيـث           حديث مسهب عن المصالح، وهي    

 .والعمق وبيان الأثر في الفروع، والإضافة، التجديد

لكـن الـذي لـم أقـف عليـه هـو مـا يتعلـق ببيـان أثـر المـصلحة فـي مـسائل الزكـاة، ؛حتـى                

المؤلفات التي تناولت تطبيقات معاصـرة للمـصلحة، لـم أر مـن تعـرض فيهـا لأثرهـا فـي بـاب                       

  .الزكاة

                                     
 ).٤(لمقدمة ا) ١(
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 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 مـن  -فيمـا وقفـت عليـه   -وكذا الكتب التي ألفت في مسائل الزكاة المعاصـرة، لـم أر             

 . نبه إلى أهمية هذا الأصل في مسائل الزكاة

 :خطة البحث
 .يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة

المقدمــــة، وفيهــــا تحديــــد مــــشكلة البحــــث، وأهميتــــه، وأســــباب اختيــــاره، وأهدافــــه،  

 .ابقة، وخطة البحث، ومنهجه وطريقتهوالدراسات الس

 .التمهيد، في التعريف بمصطلحات البحث

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .تعريف الاستدلال: المطلب الأول

 .تعريف المصلحة: المطلب الثاني

 .تعريف الزكاة: المطلب الثالث

 .تأصيل الاستدلال بالمصلحة: الفصل الأول

 :وفيه مبحثان

 .ة، وتحرير محل النزاع في الاستدلال بهاأقسام المصلح: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 .المصلحة أقسام: المطلب الأول

 .تحرير محل النزاع في الاستدلال بالمصلحة: المطلب الثاني

أقـــوال الأصـــوليين فـــي الاســـتدلال بالمـــصلحة، والأدلـــة والمناقـــشات،  : المبحـــث الثـــاني

 .والترجيح، وحقيقة الخلاف

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .أقوال الأصوليين في الاستدلال بالمصلحة: طلب الأولالم

 .الأدلة والمناقشات: المطلب الثاني

 .الترجيح، وحقيقة الخلاف: المطلب الثالث
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 .تطبيقات الاستدلال بالمصلحة على مسائل الزكاة: الفصل الثاني

 :وفيه تمهيد، ومبحثان

 .ي باب الزكاةالتمهيد في بناء العبادات على التوقيف، ومجال المصلحة ف

 .المتقدمين تطبيقات من  كتب الفقهاء: المبحث الأول

 .وفيه إحدى عشرة مسألة

 .بعض المسائل المعاصرة من تطبيقات: المبحث الثاني

 .وفيه أربع عشرة مسألة

 .الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث، وتوصياته

 :منهج البحث وطريقته
رصـت علـى الاختـصار قـدر المـستطاع، مـع             فيما يتعلـق بالدراسـة التأصـيلية، فقـد ح          -١

التركيــز علــى إبــراز أهــم جوانــب الموضــوع؛نظرًا إلــى كثــرة مــا فــي كتــب فيــه، مــع  

 . الاعتماد على كتب الأصوليين المتقدمة، والرجوع إلى الكتب المعاصرة

 في الجانب التطبيقي قمت باتباع المـنهج الاسـتقرائي، وذلـك بجـرد بعـض الكتـب                  -٢

شــرح مختــصر الطحــاوي : تلفــة، وممــا قرأتــه وجردتــه فــي ذلــك فــي المــذاهب المخ

، المقــدمات الممهــدات  )ـ هــ٤٧٦ت (، المهــذب للــشيرازي  )ـ هــ٣٧٠ت (للجــصاص 

ت (، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيـد          )ـ ه ٥٢٠ت  (لابن رشد الجد    

 ، وسبب اختيار هذه الكتب ؛لمـا اشـتملت   )ـ ه ٦٢٠ت  (، المغني لابن قدامة     )ـ ه ٥٩٥

عليــــه مــــن تعلــــيلات وأقيــــسة، بينمــــا تخلــــو بعــــض كتــــب الفــــروع مــــن التعليــــل 

 .والاستدلال، كما رجعت إلى غيرها بحسب الحاجة إلى ذلك

ــة،      -٣ ــاة الكويتيـ ــة الزكـ ــال هيئـ ــاث وأعمـ ــرة رجعـــت إلـــى أبحـ  فـــي المـــسائل المعاصـ

وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بمواضيع الزكاة، كمـا اعتمـدت علـى كتـاب              

الزكـــاة للـــدكتور عبـــد االله الغفيلـــي، وكتـــب أخـــرى فـــي مـــسائل معاصـــرة  نـــوازل 

 .متعلقة بالزكاة



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٤٢

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

توثيق النقول في الهامش، فـإذا كـان النقـل بـالنص وضـعت العلامـة المرجعيـة فـي              -٤

أول النقل، وذكرت المصدر مباشرة بدون كلمة انظر، وإن كان بـالمعنى وضـعت               

 .قبل ذكر المرجع" انظر"العلامة في آخر النقل، مع ذكر كلمة 

 رتبت ذكر المصادر الأصولية في الهـامش عنـد توثيـق المعلومـة بحـسب الأقدميـة                  -٥

 .في الوفاة، دون الترتيب المذهبي

 . عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وذكر أرقام آياتها-٦

ــل        -٧ ــى لا تثقـ ــه؛ حتـ ــة لـ ــاة، دون ترجمـ ــنة الوفـ ــذكر سـ ــم بـ ــد ورود العلـ ــاء عنـ  الاكتفـ

مات كثيرة، قد لا يحتاج إليها الباحث المتخصص، كما أن كثيـرًا       الحواشي بمعلو 

 . على القارئ المتخصص-غالبًا–من الأعلام الوارد ذكرهم مما لا يخفى حالهم 

ــصحيحين      -٨ ــي الـ ــان فـ ــإن كـ ــدة، فـ ــصادرها المعتمـ ــار مـــن مـ ــريج الأحاديـــث والآثـ  تخـ

ن حكـم   اكتفيت بعزوه إليهما عن الحكم عليه، وإن كان في غيرهما ذكرت م           

 .عليه من أهل الحديث

 عدم ذكر الخلاف فـي مـسائل الفـروع، التـي هـي محـل التطبيـق؛ لأن المقـصود هـو                       -٩

إظهار الاسـتدلال بالمـصلحة، ولـيس دراسـتها واسـتعراض أدلتهـا، وبيـان الـراجح               

 .فيها؛ لأن هذا يخرج بالبحث عن مقصوده الذي وضع له

عتي، فعـسى أن يكـون موافقًـا لـسنة          وأخيرًا فهذا جهد المقـل، قـد بـذلت فيـه اسـتطا            

 .نبيه، وخالصًا لوجهه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

 

@     @     @ 
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 .التمهيد، في التعريف بمصطلحات البحث
 .تعريف الاستدلال: المطلب الأول

الاستدلال مصدر استدل، يستدل، ومادة استفعل في اللغة تدل على الطلب في غالب            

،وهي هنا تدل على هذا المعنى، فالاستدلال هو     )١(الاتها، سواء كان حقيقة أم مجازًا     استعم

 .)٢(لإثبات المدلول تقرير الدليل

دللت فلانًـا  : والدليل في اللغة أصله دل، وهو يدل على إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، يقال 

 .)٣(على الدالعلى الطريق، والدليل الأمارة في الشيء، فيطلق على ما يستدل به، و

المرشـد إلـى المطلـوب،    : وهو في الاصـطلاح بـنفس المعنـى اللغـوي، فيقـال فـي تعريفـه               

 .)٤(والموصل إلى المقصود

 .)٥(الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري: وقيل

 .)٦(وهو بهذا يشمل ما يوصل إلى علم أو ظن، فكله يسمى دليلا

 :ن يطلق على معنيينوالاستدلال في مصطلح الأصوليي

 .ذكر الدليل، سواء كان الدليل نصًا أو إجماعًا، أو قياسًا، أو غيره: الأول

 .)٧(نوع خاص من الأدلة، لا يكون نصًا ولا إجماعًا ولا قياسًا: الثاني

وهــذا المعنــى الثــاني وقــع نــزاع بــين العلمــاء فــي تحديــد حقيقتــه، والأنــواع التــي تنــدرج     

 .)٨(قل، أم تابع لأدلة أخرى؟تحته، وهل هو دليل مست

                                     
 ).٨٢(؛ دروس التصريف )٤/١١٨(؛ الإحكام للآمدي )٣/١٢٧(الأصول في النحو : نظرا)١(

 ).٢٨/٥٠٢(تاج العروس : نظرا)٢(

 ).١٨٤(؛ مختار الصحاح )٢/٢٥٩(مقاييس اللغة : نظرا)٣(

 ).١٦، ف ١/١٥٥(شرح اللمع : نظرا)٤(

 ).١/٩(الإحكام للآمدي : نظرا)٥(

 .المصدرين السابقين؛ شرح اللمع، والإحكام: نظرا)٦(

 ).٤/١١٨(الإحكام للآمدي : نظرا)٧(

 ).٤٩ -٢٦(؛ الاستدلال عند الأصوليين )١٠ -٨(الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي : نظرا)٨(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٤٤

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

والاستدلال بالمصلحة هو من النـوع الثـاني، فلـيس المقـصود ذكـر الـدليل وتقريـره، بـل              

 .المقصود ذكر دليل خاص، وقع نزاع في اعتباره

 .تعريف المصلحة: المطلب الثاني
المـصلحة فـي اللغـة علـى وزن مفعلـة، مـصدر ميمـي بمعنـى الـصلاح، وأصـله صـلح، بـضم             

تحها، وهو يدل على كون الشيء علـى هيئـة كاملـة بحـسب مـا يـراد ذلـك الـشيء                اللام وف 

 .)١(له، وهي أيضًا بمعنى المنفعة والخير والصواب، وتدل على خلاف المفسدة

 :وتطلق بإطلاقين

 .مجازي، وهو السبب الموصل إلى النفع: الأول

 .)٢(فعةحقيقي، وهو نفس المسبب، الذي يترتب على الفعل من خير ومن: الثاني

، سـوى إضـافة   )٣(وأما في الاصطلاح فليس هناك ما يمكـن أن يكـون تعريفًـا خاصًـا بهـا      

قيد الـشريعة إليهـا؛حتى لا تكـون مطلقـة، فتلتـبس بـالأهواء والمـصالح الشخـصية البحتـة،                    

 :ولهذا عرفها بعضهم بما يلي

 .)٤(المحافظة على مقصود الشرع-١

 .)٥(أو عادةالسبب المؤدي إلى مقصود الشرع عبادة -٢

 :وقد يعرفها بعضهم بدون إضافتها إلى قيد الشريعة، ومن هذه التعريفات

                                     
 ).٢٨٤(؛ المصباح المنير )٢٣٩(؛ التعيين في شرح الأربعين )٣/٣٠٣ (مقاييس اللغة: نظرا)١(

 ).٢٧٩(تعليل الأحكام : نظرا)٢(

طــال بعــض البــاحثين فــي تعريــف المــصلحة اصــطلاحاً، وادعــى وجــود ثلاثــة معــاني للمــصلحة فــي كتــب         أ)٣(
علـى نفـس المقـصود     إطلاقهـا   : إطلاقها على السبب المؤدي إلى مقـصود الـشارع، الثـاني          : الأصوليين؛ الأول 

وهذه الإطلاقات للمصلحة ليست متضادة، بـل هـي متنوعـة    . إطلاقها على اللذات والأفراح : للشارع، الثالث 
رأي الأصوليين في المـصالح المرسـلة       : انظر. بحسب الجهة التي ينظر إليها كل واحد منهم إلى المصلحة         

 ).٥٨ -١/٤٠(والاستحسان من حيث الحجية 

 ).٤١٧ -١/٤١٦ (المستصفى: نظرا)٤(

 ).٢٣٩(التعيين في شرح الأربعين : نظرا)٥(
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 .)١(جلب المنفعة أو دفع المضرة-١

وهـذا التعريــف لا يخـرج عــن المعنـى اللغــوي، وعلــى هـذا فــلا يـصلح أن يكــون مــصطلحًا      

 .خاصًا بالمصلحة المقصودة ببحث الأصوليين هنا

أي -ولــسنا نعنــي بــه ذلــك  : ")٢(هــذا التعريــف، قــال ) ه ٥٠٥ت (ولهــذا لمــا ذكــر الغزالــي  

؛ فإن جلب المنفعة ودفع المـضرة مقاصـد الخلـق، وصـلاح الخلـق فـي تحـصيل                   -الاستصلاح

 ".مقاصدهم

 .)٣(وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائمًا أو غالبًا للجمهور أو الآحاد-٢

ولـيس مـصطلحًا خاصًـا بالمـصلحة     وهـذا التعريـف كـذلك لا يزيـد علـى المعنـى اللغـوي،        

الشرعية التي يراد بناء الأحكام عليها، ولـيس فيـه سـوى التنـصيص علـى أن المـصلحة قـد                    

 .تكون متحققة يقينًا، أو غالبًا، وأنها قد تتعلق بالجمهور، وقد تتعلق بالآحاد

وهــذه التعــاريف للمــصلحة يــدخل فيهــا مــا كــان معتبــرًا باتفــاق، ومــا وقــع فيــه النــزاع،      

لكن المصلحة المقصودة بالبحث هنا أخص من ذلك، وهي المصلحة المرسـلة، وهـذه قـد               و

 : عرفت بتعريفات، منها

معنــى مــشعر بــالحكم، مناســب لــه فيمــا يقتــضيه الفكــر العقلــي، مــن غيــر وجــدان  "-١

 .)٤("أصل متفق عليه

ــشارع، دون أن يكــون لهــا أو لجنــسها القريــب        "-٢ ــة فــي مقاصــد ال كــل منفعــة داخل

 .)٥("بالاعتبار أو الإلغاءشاهد 

عند الكلام على أقسام المصلحة سبب إهمال قيد المرسلة - إن شاء االله -وسيأتي

 .في عنوان البحث، وعند ذكر الاستدلال بها في هذا البحث

                                     
 ).٢/٥٣٧(روضة الناظر : نظرا)١(

 ).١/٤١٦(مستصفى ال)٢(

 ).٣/٢٠٠(قاصد الشريعة لابن عاشور م)٣(

 ).٨، ٣/٥(؛ الاعتصام )١/٣٢(الموافقات : وانظر). ١١٢٧، ف ٢/٧٢١(لبرهان ا)٤(

 ).٢٨٨(وابط المصلحة للبوطي ض)٥(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٤٦

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 .تعريف الزكاة: المطلب الثالث
 زكاء، وزكـوًا، وهـو يـدل      : الزكاة اسم، من الفعل زكا، يزكو، والمصدر منه       : ملحوظة  

m    ̧ ¶  µ: علــــى النمــــاء والزيــــادة، والطهــــارة والــــصلاح، قــــال االله تبــــارك وتعــــالى
¹l ) سورة الكهف(  وقال تعالى ،m  º    °   ̄ ®  ¬   l) البقـرة: 

حق واجب في مال مخصوص، في وقـت مخـصوص، يُــملَّك       :وأما في الاصطلاح؛ فهي   ) ١٥١

 .)١(لطائفة مخصوصة

 زكـاة لمـا يُرجـى مـن البركـة فـي إخراجـه، بحيـث          وسمي هذا الحق الواجب فـي المـال       

X m  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â يحصل بذلك تثمير المال وتنميته، كما قـال االله تبـارك          
×        Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  Èl) ســــبأ /

٣٩.( 

 .لأن في إخراجها تطهير النفس من الشر وتنميتها بالخيرات والبركات: وقيل

لأنها تنمو عند االله تبارك وتعـالى لـصاحبها، كمـا قـال النبـي صـلى االله عليـه وآلـه                : يلوق

مَـنْ تَـصَدَّقَ بعَِــدلِْ تَمْـرَةٍ مِـنْ كَـسْبٍ طَيِّــبٍ، وَلاَ يَـصعَْدُ إِلَـى االلهِ إِلاَّ الطَّيِّـبُ، فَــإِنَّ االلهَ         : ((وسـلم 

 .)٢())هَا كمَا يُربَِّي أَحَدكُُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مثِْلَ الْجبََلِيَتَقبََّلهَُا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُربَِّيهَا لِصَاحبِِ

 .)٣(لأن صاحبها يرتفع حاله بها عند االله تبارك وتعالى: وقيل

 .وكل ذلك ممكن في تسميتها، ولا يمتنع إرادة جميعها

@     @     @ 

                                     
؛ الإقنــاع )٢/٢١٦(؛ كنــز الــدقائق مــع شــرحه البحــر الرائــق    )٣/٧١(؛ الحــاوي للمــاوردي  )٤/٥(لمغنــي ا: نظــرا)١(

)١/٣٨٧.( 

) ٧٤٣٠رقـم  } تعـرج الملائكـة والـروح إليـه    {:  باب قـول االله تعـالى  -٢٣ كتاب التوحيد، -٩٧(واه البخاري  ر)٢(
) ١٠١٤طيـب وتربيتهـا، رقـم       بـاب قبـول الـصدقة مـن الكـسب ال          -٢٠كتاب الزكـاة،    -٥(واللفظ له؛ ومسلم    

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه

 ).٤/٥(؛ المغني )٢٧٢ -١/٢٧١(؛ المقدمات الممهدات )٣٨١(المفردات للراغب الأصفهاني : نظرا)٣(
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 .تأصيل الاستدلال بالمصلحة: الفصل الأول
 .ام المصلحة، وتحرير محل النزاع في الاستدلال بهاأقس: المبحث الأول
 .أقسام المصلحة: المطلب الأول

 :تنقسم المصلحة أقسامًا كثيرة، بحسب اعتبارات مختلفة

 .وتحسينية، وحاجية، ضرورية: فتنقسم بالنظر إلى قوتها في ذاتها إلى

ــدين،  : بــالحفظ إلــى  وتنقــسم باعتبــار الكليــات التــي تعــود عليهــا    ــنفس، مــصلحة ال وال

 .والعقل، والنسل، والمال

 .عامة وخاصة، وقاصرة ومتعدية: وتنقسم باعتبار شمولها إلى

 .ووهمية، وظنية، قطعية: وتنقسم باعتبار ثبوتها وتحقق الحاجة إليها إلى

 .واجبة، ومندوبة، ومباحة: وتنقسم باعتبار حكم تحصيلها إلى

 .ة، ومصالح دنيويةمصالح أخروي: وتنقسم باعتبار تعلقها بالدار إلى

 .)١(معتبرة، وملغاة، ومرسلة: وتنقسم باعتبار شهادة الشرع لها إلى

 :والمقصود بهذا التقسيم أمران أساسيان

 .تحديد المصلحة التي هي محل النزاع في الاستدلال بها: أولهما

بناء الأحكام الشرعية وفق مراتب المصالح والمفاسد ودرجاتها، ومعرفة         : وآخرهما

 .)٢( دفع التعارض عند وقوعه بينهاكيفية

وأســاس هــذا التقــسيم للمــصلحة مــأخوذ مــن المناســب؛ لأن المناســب وصــف ظــاهر      

 مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يــصلح أن يكــون مقــصودًا مــن حــصول  -عقــلا–منــضبط يلــزم 

 .)٣(مصلحة أو دفع مفسدة

                                     
تأصـيل فقـه   : وشـرحها شـرحاً ضـافياً محمـد همـام فـي كتابـه       ،من أوسع من تكلم على هذه التقـسيمات       )١(

 ).١٦٣ -٨٣(الأولويات 

 ).١٤-١٣(فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة : نظرا) ٢(

 ).١٠٨٥(؛ مختصر منتهى السؤل )٣/٢٧٠(لإحكام للآمدي ؛ ا)١٥٩ ، ١٤٦، ١٤٣(شفاء الغليل : انظر)٣(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٤٨

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

كـون معتبـرة   فالوصف إنما كان مناسبًا لما فيه من المصلحة، وهذه المـصلحة إمـا أن ت             

بأصل معين، فيكون هذا مناسبًا ملائمًا، أو غريبًـا، بحـسب درجـة وظهـور شـهادة الـشارع                   

 .لهذا الأصل

 .)١("إيراد الحكم على وفقه، لا التنصيص عليه، ولا الإيماء إليه: "ومعنى الاعتبار

 .)٢(والعمل بها في هذه الحالة، هو عمل بالقياس، وليس استدلالا مجردًا بالمصلحة

إما أن تكون المـصلحة غيـر معتبـرة بأصـل خـاص، بحيـث لـم يـشهد لهـا مـن الـشرع                  و

لم تستنبط مـن أصـل معـين، بحيـث يـرد الحكـم         : ولا الاعتبار نص معين، أو يقال     ،  بالبطلان

على وفقها في هذا النص، فهذا يسمى المناسب المرسل، وهو الذي اصطلح علـى تـسميته        

 .)٣( المصلحة المرسلة، أو القياس المرسلبالاستصلاح، أو الاستدلال المرسل، أو

وهي في هذه الحالة تارة تشهد لهـا النـصوص العامـة، بحيـث تكـون ملائمـة لتـصرفات                     

الشرع، محققة لمقاصده، وتارة تفتقد شهادة الشرع العامة؛ فتكون غريبة، وتارة تصادم 

 .)٤(مصلحة من مصالحه، أو حكمًا صريحًا من أحكامه؛ فتكون ملغاة

عض العلماء أن هذا التقسيم للمصلحة مـن جهـة الاعتبـار يؤخـذ عليـه تـسمية             ويرى ب 

لأن مجرد مخالفة المصلحة لمقتضى نص خـاص لا يلغيهـا           "المخالف للنص الشرعي مُلغى؛     

بالاتفاق، بل الخلاف مـاض فيـه، فمـن العلمـاء مـن يعتبرهـا فـي أبـواب المعـاملات إذا كانـت                   

  ،...راجحة، ومنهم من يلغيها مطلقًا،

 :فإذا أردنا أن نقسمها تقسيمًا يتفق مع جميع الآراء نقول

 .المصلحة إما أن تكون منصوصًا عليها، أو مجمعًا عليها بخصوصها، أو لا

 .إما أن تكون معارضة لنص أو إجماع، أو لا: والثانية:ملحوظة

                                     
 ).٥/٢١٤(لبحر المحيط ا)١(

 ).١/٤١٥(المستصفى : نظرا)٢(

؛ الإحكـــام )٢/١٠٨(د ؛ بدايـــة المجتهـــ)١/٤١٤(؛ المستـــصفى )٢٠٧(؛ شـــفاء الغليـــل )٣٥٣(المنخـــول : نظـــرا)٣(
 ).٢٨٧(؛ ضوابط المصلحة للبوطي )٣/١٢(؛ الاعتصام )١/٣٢(؛ الموافقات )٤/١٦٠(للآمدي 

 ).١٠٩٩ -٢/١٠٩٨(؛ مختصر منتهى السؤل والأمل )٢١٠ -٢٠٩(شفاء الغليل : نظرا)٤(
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 لا تـسمى بهـذا ولا     : تـسمى مرسـلة، والثانيـة     : تسمى مـصلحة معتبـرة، والثالثـة      : والأولى

أو عــدم إلغائهــا فــشيء آخــر،  ، ذاك، بــل تــسمى معارضــة لــدليل شــرعي آخــر، وأمــا إلغاؤهــا  

يختلف باختلاف المذاهب، أو باختلاف نوع الدليل المقابل لهـا، واخـتلاف الأسـماء لا يعنينـا                 

 .)١("ما دام المعنى صحيحًا

ــسلَّم هــذا الكــلام بــإطلاق؛ لأن القائــل بــأن المــصلحة تعتبــر فــي مقا      بــل نــص  لكــن لا يُ

جزئــي، إنمــا يقــول بهــذا فــي المــصلحة المعتبــرة أصــلا، والتــي تــشهد لهــا النــصوص العامــة،       

 .وليست أي مصلحة كانت، وعلى هذا فالتعارض بين قاعدة مصلحية كلية، ونص جزئي

ووجود النـزاع فـي اعتبـار مـصلحةٍ مـا ملغـاة أو معتبـرة لا يلغـي أصـل التقـسيم، كمـا لا                          

التـي يتخيـل فيهـا صـلاح وخيـر، وهـو عنـد التأمـل ضـرٌّ، إمـا            : وهييلغي وجود مصالح موهومة،     

، وهي بناء على ذلك مصلحة ملغاة وغير        )٢(لخفاء ضره، وإما لكون الصلاح مغمورًا بفساده      

ما جاء الدليل بإلغائها وعـدم      : معتبرة، ولهذا رأى بعضهم أن الأصوب في تعريفها أن يقال         

 .)٣(ح المتخيلةاعتبارها، وإن كان فيها شيء من المصال

كمـا يــرى بعـض العلمــاء أنـه لا وجــود للمــصلحة المرسـلة، بــل إمـا أن تكــون معتبــرة أو      

ملغــاة؛ لأن مــا يــسمى بالمــصلحة المرســلة تــدخل فــي المــصلحة المعتبــرة، باعتبــار شــهادة  

 .)٤(الأدلة الكلية لها

لحة التـي   وهذا أيضًا ليس بمـسلم مطلقًـا؛ لأن قيـد الإرسـال يـراد بـه التفريـق بـين المـص                     

شهد لها نص معين، والمـصلحة التـي لا يـشهد لهـا نـص معـين، والأولـى يُـسمى العمـل بهـا                   

قياسًا كما سبق، وأما التي لا يشهد لها نص معين، فتسمى مرسلة من شهادة هذا النص                

                                     
 ).٢٨١(عليل الأحكام ت)١(

 ).٣/٢٥٧(قاصد الشريعة لابن عاشور م)٢(

 ).١٣٢(لويات تأصيل فقه الأو: نظرا)٣(

؛ قاعـــدة فـــي الاستحـــسان، )١٩/٢٨٠؛ ٣٤٥ -١١/٣٤٢(؛ مجمـــوع الفتـــاوى )٤/١٦١(الإحكـــام للآمـــدي : نظـــرا)٤(
؛ أصـول فقـه الإمـام مالـك،     )١/١٠٢(؛ الرد على السبكي فـي مـسالة تعليـق الطـلاق         )٢/٢٠٧(جامع المسائل   

 ).٢/٣٩٧(أدلته العقلية 
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المعــين، ولا يلــزم مــن ذلــك أنهــا مرســلة مــن شــهادة النــصوص العامــة، لكــن تتفــاوت دلالــة 

، )١("مصلحة عبـارة تـشتمل قـضايا مختلفـة، فينـدرج تحتهـا المتباعـدات       وال"النصوص العامة   

وقد يتوهم في بعض هذه المصالح المتباعدة انعدام شهادة الشرع لهـا بالكليـة، وينعـدم                

شـهادة  -أيضًا ما ينافيها على الخـصوص، فيتـوهم النـاظر فيهـا انعـدام هـاتين الـشهادتين                   

 .ا بالإرسال فيصفها على هذ-الاعتبار، وشهادة الإلغاء

ولكن بما أن المصطلحات قد تمايزت، فصار للاستدلال بالمصلحة التي شهد لهـا نـص            

معين مصطلح خاص، وهـو القيـاس، فتبقـى المـصلحة التـي لا يـشهد لهـا أصـل معـين قائمـة            

ــان          ــى أذهـ ــادر إلـ ــى لا يتبـ ــال، حتـ ــف الإرسـ ــدها بوصـ ــسها، دون تقييـ ــى نفـ ــة علـ ــذاتها للدلالـ بـ

 . معنى لا يصح-الإرسال-اللفظ المتلقفين لها من هذا 

أن هــذا التقــسيم للمــصلحة إلــى معتبــرة وملغــاة ومرســلة،   ) ـ هــ٧١٦ت (ويــرى الطــوفي 

وضــرورية وغيــر ضــرورية، تعــسف وتكلــف، ولهــذا يــسلك فــي تقــسيم المــصلحة مــسلكًا    

قــد ثبــت مراعــاة : وذلــك بــأن نقــول"آخــر، يــرى أنــه أعــم وأقــرب لمعرفــة حكــم المــصلحة،   

 :المفسدة بالجملة إجماعًا، وحينئذ نقولالشرع للمصلحة و

 . الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناها، وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها

ــا تحــصيل         وإن تــضمن مــصلحة مــن وجــه، ومفــسدة مــن وجــه؛ فــإن اســتوى فــي نظرن

في من لم يجد    : توقفنا على المرجح، أو خيرنا بينهما، كما قيل       : ودفع المفسدة ،  المصلحة

 أفحـش؟ أو  - مكـشوفًا -ة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقـط، هـل يـستر الـدبر؛ لأنـه                 من الستر 

 القبل؛ لاستقباله به القبلة؟ أو يتخير؛ لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟

ــك، بــل تــرجح أحــد الأمــرين، تحــصيل المــصلحة أو دفــع المفــسدة؛           ــم يــستو ذل وإن ل

 .فعلناه؛ لأن العمل بالراجح متعين شرعًا

 .)٢("عدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم المصلحةوعلى هذه القا

                                     
 ).٢١٧(فاء الغليل ش)١(

 ).٣/٢١٤(ضة رح مختصر الروش)٢(
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ــرة، والملغــاة، والحاجيــة والتحــسينية         ثــم ذكــر أمثلــة علــى ذلــك مــن المــصالح المعتب

 .والضرورية، وكيفية الحكم عليها بناء على هذا التقسيم الذي ذكره

وعلى هذا تتخـرج الأحكـام عنـد تعـارض المـصالح والمفاسـد فيهـا، أو عنـد                : ")١(ثم قال 

جردهــا، ولا حاجــة بنــا إلــى التــصرف فيهــا بتقــسيم وتنويــع لا يتحقــق، ويوجــب الخــلاف           ت

والتفرق، فإن هذه الطريقة التي ذكرناها إذا تحققها العاقل لم يستطع إنكارها؛ لاضـطرار              

 ".عقله له إلى قبولها، ويصير الخلاف وفاقًا إن شاء االله تعالى

عـدة مـستقلة، دون ربطهـا باعتبـارات     وهو بهذا يريـد أن يجعـل المـصلحة فـي ذاتهـا قا        

دلت على اعتبـاره النـصوص الـشرعية، كمـا أن القيـاس             ،  معينة، بحيث تكون دليلا مستقلا    

 .دليل معتبر، دلت النصوص الشرعية على اعتباره

وكلامه صحيح بالنظر إلى المصلحة المعتبرة شـرعًا، فطريقتـه فـي ذلـك أوضـح وأبـين،             

 .وأجمع لوجهات النظر

سيمات المتعددة للمصلحة يراد بها فائدة أخـرى، غيـر تحديـد محـل النـزاع،            ولكن التق 

 .كما سبق في أول هذا المطلب

 .تحرير محل النزاع في الاستدلال بالمصلحة: المطلب الثاني
يحكــي بعــض العلمــاء فــي هــذا المــوطن صــورًا اتفــق علــى حكمهــا، وســأذكر هنــا مــا      

 :وقفت عليه منها، مع بيان صحة ما قيل فيها

عـــدم علمـــه بـــالخلاف فـــي عـــدم جـــواز التمـــسك   )ـ هـــ٦٢٠ت ( ذكـــر ابـــن قدامـــة :أولا

 .)٢(بالمصلحة المرسلة الواقعة في رتبة التحسينات والحاجيات

لكن الخلاف واقـع هنـا، فمـن أهـل العلـم مـن قـال بالتمـسك بالمـصلحة المرسـلة فـي                         

 .)٣(رتبة الحاجيات، ومنهم من قال بها حتى في التحسينات

                                     
 ).٣/٢١٧(رح مختصر الروضة ش)١(
 ).٢/٥٣٩(روضة الناظر : نظرا)٢(
؛ تحقيــق الأشــقر )٢٦٤(؛ مــذكرة الــشنقيطي )٣/٢١٦(؛ شــرح مختــصر الروضــة )٢٠٨(شــفاء الغليــل : نظــرا)٣(

 ). ١٦١(؛ المصالح المرسلة واختلاف العلماء فيها )١، ح١/٤٢٠(للمستصفى 
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 :  ق المصلحة باعتبارين تطل:ثانيًا

بالنظر إليها من حيث إنها لذة موافقة لهوى النفوس، محصلة لرغباتها           : الاعتبار الأول 

 .العادية

النظر إليها من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، علـى معنـى أنهـا               : الاعتبار الآخر 

فـوس بكـبح جماحهـا،      شرعت لانتظام أمر الدنيا، بـدفع العـدوان والظلـم فيهـا، وتقييـد الن              

 .)١(والحد من شهواتها

، اتفــاق الجميــع علــى ردهــا والمــصلحة بالاعتبــار الأول ذكــر بعــض العلمــاء المعاصــرين 

وهذا وإن لم يصرح أحـد فيمـا أعلـم بحكايـة الاتفـاق عليـه، إلا أن                  : ")٢(وعدم اعتبارها، وقال  

عة مـن أساسـها، ولا      كلامهم في محل النزاع بعيد عنه، ولأنهـا بهـذا المعنـى تهـدم الـشري               

يعقل أن مسلمًا يذهب إليه، ألا ترى أن كثيرًا مـن النفـوس يلـذ لهـا تـرك المـأمورات، وفعـل                        

المنهيات؟ فهذا يرى لذتـه فـي إسـقاط الزكـاة، وذاك يجـدها فـي إباحـة الربـا، وأكـل أمـوال                        

 ..".الناس بالباطل

 الكليـة،   وكلامه صحيح في مصلحة شخصية عارضتها النـصوص الـشرعية، والقواعـد           

 .والأدلة المعتبرة، والإجماعات الصحيحة، وأما المصالح الشخصية الأخرى فلا

إن المـــصلحة الشخـــصية أو الخاصـــة، والتـــي تحـــصل بهـــا الرغبـــات : وعلـــى هـــذا فيقـــال

إنهــا داخلــة فــي : العاديــة، تكــون معتبــرة بــنفس شــروط اعتبــار المــصلحة الأخــرى، أو يقــال 

،ولا يلـزم علـى ذلـك هـذا المحـذور العظـيم المـذكور هنـا؛                قاعدة الأصل في الأشياء الإباحـة     

 .لأن كل مصلحة صادمت نصوص الشريعة ومقاصدها فهي ملغاة

                                     
 ).٢٧٩(تعليل الأحكام : انظر)١(

 ).٢٨٠(عليل الأحكام ت)٢(
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ويشهد لهذا أن من أهل العلم من أجاز للعـامي أن يتخيـر مـن أقـوال المجتهـدين عنـد                  

ــى حــسب         ــار ســيكون عل ــرجيح، ولا شــك أن الاختي ــرة للت ــصفات المعتب تــساويهم فــي ال

 .)١(فتي الشخصيةمصلحة المست

لكن هنا لا يجـب عليـه العمـل بهـذه المـصلحة، وكلامنـا عـن المـصلحة التـي          : وقد يقال 

 .يجب تحصيلها

ليست المصلحة هنـا مـا يجـب تحـصيله فقـط، بـل المـصالح تنقـسم إلـى مـا يجـب             : قيل

تحصيله، وإلى ما يستحب، وإلى ما يباح، والإباحة حكـم شـرعي، لا تثبـت إلا بـدليل شـرعي،         

 يؤكد دخولها تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، فلا تدخل تحت دليل المصلحة   وهذا

 .المرسلة

 ذكر بعضهم أن النزاع إنما هو في المصالح التي تعـارض نـصًا أو قاعـدة شـرعية،      :ثالثًا

للمصالح، ودرءًا للمفاسـد، فـي      -اتباعًا  -وضع التدابير المختلفة    "ولو من بعض الوجوه، وأما      

ــور الح ــداوي   أمـ ــة، مـــن العمـــل والكـــسب والتـ ــاة المختلفـ ــاذ الملابـــس ، يـ والمراكـــب ، واتخـ

ودرء الضرر عنهم،   ،  المستحدثة، وكذلك رسم السياسات العامة ؛لتحقيق مصالح الناس       

ــه وســلم  -ســواء كــان ذلــك معهــودًا فــي زمــن النبــي       أو عــرف بعــده، مــن   – صــلى االله علي

ضـع بحـث الأصـوليين فـي المـصلحة؛       المحدثات في شؤون الحيـاة المختلفـة، فلـيس هـذا مو           

 .)٢("لأن هذا لا إشكال فيه

وهذا مسلم، من جهة أن كثيرًا من مصالح الخلـق فـي عـاداتهم ترجـع إلـى قاعـدة أن                     

الأصل في الأشياء والمنافع الحل، وهـي قاعـدة جليلـة، ينـدرج تحتهـا كثيـر مـن المحـدثات،                     

 .التي لا تدخل تحت نصوص خاصة

                                     
، ٢/٦٠٧؛ ٤٥٥ -١/٤٥٢(؛ المعتمــد )١٠٩ -١٠٧(؛ المقدمــة فــي الأصــول  )٢١٢ -٤/٢١١(أصــول الجــصاص : نظــرا)١(

 ).٤/٣٤٩(؛ التمهيد )٤٤٧، ٢/١٦٩(؛ المستصفى )٨٥٣

 ).٣، ح٤١٧ -١/٤١٦(حقيق الأشقر للمستصفى ت)٢(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٥٤

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

لنـزاع فـي اعتبـار المـصلحة المرسـلة لا ينحـصر فيمـا يعـارض         إن ا : لكن قـد يقـول قائـل      

نــصًا أو قاعــدة شــرعية، بــل مــا عــارض الــنص أو القاعــدة فهــو مــن الملغــى أساسًــا، فكيــف  

 !يكون هو محل النزاع؟

 حكى بعضهم الاتفاق على عدم جواز الاسـتدلال بالمـصالح فـي العبـادات، وأن                :رابعًا

 .)١(الوقوف عند النص هو الواجب

ا صحيح من حيث أصل العبادات، وأنها مبنية على التوقيف، وعـدم الزيـادة عليهـا،          وهذ

لكــن لــيس يمتنــع فيهــا التعليــل فــي بعــض تفاصــيلها، إمــا فــي ذاتهــا، أو فــي وســائلها، وبنــاء  

الأحكام فيها على المصلحة، سواء من حيث الموازنة عند التعارض، أو مـن حيـث إنـشاء                 

، كمــا لــم يمتنــع إجــراء القيــاس فيهــا، والمــصلحة مــن    )٢(حُكــم لــبعض تفاصــيل العبــادات 

ــا إمكانيــة الاســتدلال بالقيــاس  )  ه٦٢٠ت (جــنس القيــاس، وفــي هــذا يقــول ابــن قدامــة   مبينً

 ".النص إذا عُقِل عُدِّي، وعمل بمعناه: ")٣(على مسائل الزكاة

 اتفقــوا علــى عــدم جــواز التعلــق بكــل مــصلحة، بــل لا بــد أن تكــون ملائمــة      :خامــسًا

 .)٤(رفات الشرع، محافظة على مقاصدهلتص

 .وفي هذا لا بد من ملاحظة ما ذكر في الفقرة ثانيًا

علـــى أن بعـــضهم حكـــى الخـــلاف فـــي هـــذا؛ بنـــاء علـــى أن مـــن أهـــل العلـــم مـــن قبـــل     

الاســتدلال بالمــصلحة مطلقًــا، دون تقييــد، فيــدل علــى أنــه لا يفــرق بــين أن تكــون ملائمــة أم  

 .)٥(لا
                                     

 ).٢٨٢(ام عليل الأحك؛ ت)٤٠ -٣/٣٥(الاعتصام للشاطبي : انظر)١(

؛ القيـــاس فـــي العبـــادات )٣/٤٠(؛ الاعتـــصام )٩٢٩ -٩٢٦، ٩٢١ -٩٢٠، ف ٦١٥ -٦١٤، ٢/٦١٢(البرهـــان : نظـــرا)٢(
)٤٣٨.( 

 ).٤/٢٧(لمغني ا) ٣(

ــر)٤( ــان ا: انظـ ــل  )١٢٥٥، ف ٢/٧٨٣(لبرهـ ــفاء الغليـ ــدي  )١٨٩(؛ شـ ــام للآمـ ــى  )٣/٢٨٥(؛ الإحكـ ــصر منتهـ ؛ مختـ
 ).٣/٣١٤ (؛ التحرير وشرحه التيسير)٢/١٠٩٨(السؤل 

؛ رأي الأصــوليين فــي المــصالح المرســلة والاستحــسان     )٢/٥٧٩(هدايــة العقــول إلــى غايــة الــسؤل     : نظــرا)٥(
)١/٢٣٦.( 
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ايـة الخـلاف هنـا؛ لأن مـن صـرح بقبـول المـصلحة المرسـلة                 لكن لا يظهـر لـي صـحة حك        

مطلقًــا، ورد عنــه فــي مكــان آخــر مــا يــدل علــى عــدم قبــول الغريــب، فمــثلا نــرى الجــويني             

يحكــي عــن الإمــام مالــك القبــول مطلقًــا فــي موضــع، ثــم ينفــي التمــسك بكــل  ) ـهــ٤٧٨ت(

مـن ملاحظـة القيـود الـواردة        ، وعليه فلا بـد      )١(مصلحة مطلقًا، ويبرئ مالكًا من نسبة هذا إليه       

 . )٢(في أماكن أخرى من كلام العالم، قبل نسبة القول إليه بإطلاق

 : وبناء على ما سبق فإن محل النزاع يكون في صورتين
الاستدلال بمصلحة يتوقع حصولها، لا تندرج تحـت أصـل مـن الأصـول المعتبـرة              : الأولى

عـة لا تنـدرج تحـت أصـل مـن الأصـول       اسـتحداث حكـم فـي واق   : يدل عليها بعينها، أو يقـال     

 .المعتبرة؛بناء على مصلحة متوقع حصولها، أو مفسدة يتوقع دفعها

الحكــم علــى وقــائع بخــلاف مقتــضى النــصوص الجزئيــة؛ بنــاء علــى مــصلحة    : والأخــرى

يتوقع حدوثها، أو مفسدة يتوقع دفعها، مما يكون ملائمًا لتصرفات الشرع، محافظًا علـى              

 .مقاصده

   @     @@   

 

                                     
 ).١٢٥٥، ١١٢٩، ف ٧٨٣، ٢/٧٢١(البرهان : نظرا)١(

 ).٢٦٨(تعليل الأحكام : نظرا)٢(
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 أقــوال الأصــوليين فــي الاســتدلال بالمــصلحة، والأدلــة والمناقــشات : المبحــث الثــاني
 .والترجيح، وحقيقة الخلاف

 .أقوال الأصوليين: المطلب الأول
كثيرة،تعود إلى  اختلف الأصوليون في صحة الاستدلال بالمصلحة المرسلة على أقوال       

 :)١(قولين

لحة المرسـلة، وهـذا قـول القاضـي أبـي بكـر             عدم صـحة الاسـتدلال بالمـص      : القول الأول 

، ونُــسب إلــى أكثــر )ـ هــ٦٤٦ت (، وابــن الحاجــب )ـ هــ٦٢٠ت (، والآمــدي )ـ هــ٤٠٣ت (البــاقلاني 

 .أهل العلم، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة 

يــصح الاســتدلال بالمــصلحة المرســلة، وهــذا القــول اشــتهر عــن الإمــام     : القــول الآخــر

، )ـ ه ـ٢٠٤ت (، ونـسبه إلـى الإمـام الـشافعي     )ـ ه ـ٤٧٨ت ( الجـويني  ، وقال به)ـ ه١٧٩ت (مالك  

، وبعــض )ـ هــ٥٠٥ت (، وقــال بــه الغزالــي   )ـ هــ١٥٠(ومعظــم أصــحاب الإمــام أبــي حنيفــة ت     

 .الحنابلة، ونسُب إلى كثير من أهل العلم

لكن أصحاب هـذا القـول متفـاوتون فيمـا بيـنهم فـي القـول بهـا، مـا بـين متوسـع فيهـا،                          

 .ومضيق لها 

                                     
ــر فــــي تفاصــــيل هــــذه الأقــــوال  ا)١( ؛ )٢١٠ -٢٠٧(الغليــــل ؛ شــــفاء )١١٣١ -١١٢٧، ف ٧٢٢ -٢/٧٢١(البرهــــان : نظــ

؛ شـــرح مختـــصر الروضـــة  )٤٤٦(؛ شـــرح تنقـــيح الفـــصول  )٤/١٦٠(؛ الإحكـــام للآمـــدي )١/٤٢٠(المستـــصفى 
ــصام )٢٤٧ -٢/٢٤٦(؛ جمــع الجوامــع وشــرحه للمحلــي    )٢١١  -٣/٢٠٧( ؛ البحــر المحــيط  )٧ -٣/٦(؛ الاعت
ــر وشــــرحه التيــــسير   )٧٨ -٦/٧٦( ــرح الكوكــــب المنيــــر   )٣١٥ -٣/٣١٤(؛ التحريــ ؛ تعليــــل )٤/٤٣٣(؛ شــ

؛ المـصالح المرسـلة     )١٠٤ -١٠٢(؛ المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقـه الإسـلامي           )٢٧١ -٢٧٠(الأحكام  
؛ )٢٦١ -١/٢٥٥(؛ رأي الأصــوليين فــي المــصالح المرســلة والاستحــسان   )١٣٩ -١٠٤(واخــتلاف العلمــاء فيهــا  

 ).٥٩(مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصلحة 
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 .)١(الأدلة والمناقشات: طلب الثانيالم
 :أدلة القول الأول
ــدليل الأول ــرة       :ال ــه أصــل مــن الأصــول الثلاثــة المعتب -الاســتدلال المرســل لا يــشهد ل

 .)٢(، فانتفاء الدليل على اعتباره دليل انتفاء العمل به-الكتاب والسنة والإجماع

 :قد يقال في الاعتراض على هذا

 جـنس هـذه المـصلحة، فمـسلم، ولكـن ذلـك لا ينفـع فـي         إن أردت الدليل المعين علـى     

عدم اعتبارها؛ لأننا نعتبرها بالجنس البعيد، الذي يشهد لاعتبار المصلحة التـي يتحقـق بهـا                

 .نفع العباد، وهذا المعنى تشهد له الأصول المعتبرة

 المعـاني والمـصالح إذا حـصرتها الأصـول وضـبطتها المنـصوصات؛ كانـت                :الدليل الثاني 

رة في ضبط الشارع، وإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط، واتسع الأمـر،           منحص

ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي، واقتفاء حكمة الحكماء، وهذا ذريعة إلى إبطال أبهة              

 .)٣(الشريعة، وأن يفعل كل واحد ما يراه موافقًا لمصلحته

 :اعتراض
مـصلحة، ولكنـا لا نقـول بـذلك، بـل لا نقـول إلا       إنما يلزم مـا ذكرتمـوه لـو أننـا قلنـا بكـل            

 . )٤(وقواعده الكلية، وملائمتها لجنس تصرفاته، بمصلحة عرف قربها من مقاصد الشارع

 المصالح منقسمة إلى ما عهد من الـشارع اعتبارهـا، وإلـى مـا عهـد منـه                   :الدليل الثالث 

اقهـا بأحـدهما أولـى     إلغاؤها، والمـصلحة المرسـلة متـرددة بـين هـذين القـسمين، ولـيس إلح               

                                     
 أهم الأدلة التي لها علاقة بمحل النـزاع، وأعرضـت عمـا ذكـر مـن الأدلـة فـي الكتـاب والـسنة               قتصرت على ا) ١(

من مراعاة المـصالح جلبـًا، والمفاسـد دفعـًا؛ لأنهـا ليـست داخلـة فـي محـل النـزاع؛ إذ لا ينـازع أحـد فـي بنـاء                          
مـا لا يتناولـه   ، وإنمـا النـزاع فـي مـصلحة لا يـشهد لهـا أصـل خـاص، وهـذا          -فـي الجملـة  -الشريعة على ذلـك    

 .الدليل بخصوصه أو عمومه؛ لأن المخالف يقصر دلالتها على المصالح المشهود لها بنصوص خاصة

 ).١١٣٢، ف ٢/٧٢٢(البرهان : نظرا)٢(

 ).٥٤١، ٢/٥٣٩(؛ روضة الناظر )١١٣٢، ف ٢/٧٢٢(البرهان : نظرا)٣(

 ).١١٣٧، ف ٢/٧٢٤(البرهان : نظرا)٤(
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 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 مـــن الآخـــر، فـــامتنع الاحتجـــاج بهـــا دون شـــاهد بالاعتبـــار، يعـــرف أنهـــا مـــن قبيـــل المعتبـــر   

 .)١(دون الملغى

 :اعتراض
علـى  :هذا فرع تصور وجود المناسب المرسل، وهو غير متصور؛ لأنـا أجمعنـا ملحوظـة              

 الأوصـاف  أن ثم مـصالح معتبـرة فـي نظـر الـشارع فـي بعـض الأحكـام، وأي وصـف قُـدِّر مـن                     

المصلحية فهـو مـن جـنس مـا اعتبـر، وكـان مـن قبيـل الملائـم الـذي أثـر جنـسه فـي جـنس                

 .)٢(الحكم

ومعنى هذا أنا لا نسلم وجود مصلحة مرسلة مترددة بين ما اعتبره الشارع وما ألغـاه؛          

لوجود الإجماع على جـنس المـصالح معتبـرة فـي نظـر الـشارع، فكـل وصـف مـن الأوصـاف                  

 .ل تحت هذا الجنس، فلا يكون مرسلا ولا غريبًا، بل ملائمًاالمصلحية فهو داخ

 :وأجيب عن هذا الاعتراض
كما أنه من جنس المصالح المعتبرة، فهو من جنس المصالح الملغاة؛ فإن كان يلـزم       

من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح أن يكون معتبرًا، فيلزم أن يكون ملغيًـا، ضـرورة     

لغاة، وذلـك يـؤدي إلـى أن يكـون الوصـف الواحـد معتبـرًا ملغـى          كونه من جنس المصالح الم    

 .بالنظر إلى حكم واحد، وهو محال

وإذا كــان كــذلك فــلا بــد مــن بيــان كونــه معتبــرًا بــالجنس القريــب منــه، لنــأمن إلغــاءه،    

 .)٣(والكلام فيما إذا لم يكن كذلك

 :ويعترض على هذا الجواب
ن الوصف ملغيًـا، ثـم إن الـشارع لـم يَـرِد      إن عدم وجود أصل معين، لا يلزم منه أن يكو 

بالنص على كل مصلحة جزئية، لكنه أشار إلى أجناسـها، وبـيَّن بنـاء الأحكـام علـى جلـب             

                                     
 ).٤/١٦١(الإحكام للآمدي : نظرا)١(

 ).٤/١٦١(الإحكام : نظرا)٢(

 ).٤/١٦١(الإحكام : انظر)٣(
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ودرء المفــسدة، فــأي مــصلحة عــدمت الأصــل المعــين، والجــنس القريــب، فلــن       ، المــصلحة

 .)١(تعدم الجنس البعيد، وهذا يمنع من دخولها فيما ألغي

 : أدلة القول الثاني

 لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المـستثارة منهـا،            :الدليل الأول 

لمــا اتــسع بــاب الاجتهــاد، فــإن المنــصوصات ومعانيهــا المعــزوة إليهــا لا تقــع مــن متــسع           

الــشريعة غرفــة مــن بحــر، ولــو لــم يتمــسك الأئمــة الــسابقون بمعــان فــي وقــائع لــم يعهــد     

 .)٢(في هذه الوقائعأمثالها، لما نقل إلينا فتواهم 

 :اعتراض من وجهين
 كل واحد يمكن أن يـدعي ذلـك، حتـى فـي الطـرد الـذي لا يناسـب، ولا يـصده قـول                   :أولا

 .إن غيره مما اتفق على قبوله يكفي؛ لأنه لو كفى عنده ما لجأ إلى غيره: مخالفه

ا نجـد   لا يلـزم مـن عـدم القـول بـدليل معـين أن تخلـو الوقـائع عـن الأحكـام، فإنن ـ                       :ثانيًا

الظاهريـــة مـــع نفـــيهم للقيـــاس، مـــا خلـــت الوقـــائع عنـــدهم عـــن الأحكـــام، بـــل تمـــسكوا  

 .)٣(بالعمومات والاستصحاب

من سبر أحوال الصحابة، واطلع على فتـاواهم، رأى أنهـم يخوضـون فـي       :الدليل الثاني 

وجوه الرأي مـن غيـر التفـات إلـى الأصـول، ولـم يكونـوا يمهـدون لفتـاواهم بأصـل واسـتثارة             

 .)٤( منه، ثم بناء الواقعة عليهامعنى

أي أصل يجعلونه مقيسًا عليه، بحيث يـستخرجون منـه العلـة            : والمقصود بالأصول هنا  

الخاصة، ثم يعدونها إلى الفرع المقيس، ولكنهم كانوا يخوضون في المسائل بـالنظر إلـى                

 .النصوص العامة، وما تشتمل عليه من كليات مصلحية

                                     
 ). ٢٧٤(تعليل الأحكام : نظرا)١(

 ).١١٣٣، ف ٢/٧٢٣(البرهان : نظرا)٢(

 ).٢٧٤(تعليل الأحكام : نظرا)٣(

 ).٤٤٦(؛ شرح تنقيح الفصول )١١٣٤، ف ٢/٧٢٣(البرهان : نظرا)٤(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٦٠

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

نمــا يــتم بــالنظر فــي فتــاوى الــصحابة، وكيفيــة اســتنباطهم    والاســتدلال بهــذا الــدليل إ 

 .أحكام الوقائع

 إن الـشارع اعتبـر جـنس المـصالح فـي جـنس الأحكـام، وهـذا يوجـب                    :الدليل الثالـث  

 .)١(الظن باعتبار هذه المصلحة؛ لكونها فردًا من أفرادها، فوجب العمل بهذا الظن

 .الترجيح، وحقيقة الخلاف: المطلب الثالث
التطبيق الفقهـي آخـذ بـه    "هو القول الثاني؛ لقوة أدلته، ولأن       - واالله أعلم    -رجح  الذي يت 

ــة         ــد حجي فــي جميــع المــذاهب المتبعــة، كمــا أن الأصــوليين المعاصــرين أجمعــوا علــى تأيي

 .)٢("المصالح المرسلة، وعلى تأكيد أهميتها للفقه الإسلامي

ت (لاستدلال، يقـول القرافـي      وفي بيان أن الواقع الفقهي يشهد بوجود هذا النوع من ا          

ــا، وإذا افتقــدت     : ")٣()ـ هــ٦٨٤ المــذاهب )٤(وأمــا المــصلحة المرســلة فــالمنقول أنهــا خاصــة بن

وفرقــوا بــين المــسألتين، لا يطلبــون شــاهدًا بالاعتبــار لــذلك  ، وجمعــوا، وجــدتهم إذا قاســوا

المرسـلة،  المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة      

 ".فهي حينئذ في جميع المذاهب

يعنــي أصــحابه -رأيــت مــن وقفــت علــى كلامــه مــنهم  : ")٥()ـ هــ٧١٦ت (ويقــول الطــوفي 

ــا محمــد   -الحنابلــة ــه، إذا اســتغرقوا فــي توجيــه    -أي ابــن قدامــة - حتــى الــشيخ أب  فــي كتب

الأحكــام يتمــسكون بمناســبات مــصلحية، يكــاد الــشخص يجــزم بأنهــا ليــست مــرادة          

 ".التمسك بها يشبه التمسك بحبال القمرللشارع، و

                                     
 ).٢٧٣(تعليل الأحكام : نظرا)١(

 ).٣٤٧(عند الإمام الشاطبي ظرية المقاصد ن)٢(

 ).٦/٧٧(؛ البحر المحيط )٤٤٦: (وانظر منه). ٣٩٤(رح تنقيح الفصول ش)٣(

 .تفقدت: كذا في المطبوع، ولعلهاه)٤(

 ).٣/٢١٠(رح مختصر الروضة ش)٥(
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وقـد تتبــع أحــد البــاحثين المعاصـرين عــددًا مــن الفــروع الفقهيـة فــي المــذاهب الأربعــة،    

 .)١(بنيت الأحكام فيها على المصلحة المرسلة

 .)٢(وبهذا يتبين أن الخلاف نظري لفظي، وليس بحقيقي واقعي

يـورد  ، ن بالمصالح المرسـلة بـشروطها  وهو من القائلي ) ـ ه ٥٠٥ت(ويؤيد هذا أن الغزالي     

فقد ملتم في أكثر هـذه  : فإن قيل: ")٣(هذا السؤال على عدم اعتبار المصلحة أصلا مستقلا       

المسائل إلى القول بالمصالح، ثم أوردتم هذا الأصل فـي جملـة الأصـول الموهومـة، فليلحـق                  

 ".ماع والعقلهذا بالأصول الصحيحة؛ ليصير أصلا خامسًا بعد الكتاب والسنة والإج

هـذا مـن الأصـول الموهومـة؛ إذ     : قلنا: "ثم يجيب بما يفيد حقيقة الخلاف في هذا الأصل        

من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ؛ لأننا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصـد                

الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلـى حفـظ مقـصود فهُِـم                  

نة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبـة التـي لا تلائـم تـصرفات الـشرع،      من الكتاب والس  

فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليهـا فقـد شـرَّع، كمـا أن مـن استحـسن فقـد شـرع، وكـل                        

مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونـه مقـصودًا بالكتـاب والـسنة الإجمـاع،            

 بل مصلحة مرسـلة؛ إذ القيـاس أصـل          فليس خارجًا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياسًا،        

معين، وكون هذه المعاني مقصودة عرف لا بدليل واحد، بـل بأدلـة كثيـرة لا حـصر لهـا مـن                      

الكتاب، والسنة، وقـرائن الأحـوال، وتفـاريق الأمـارات، فـسمي لـذلك مـصلحة مرسـلة، وإذا            

ل يجـب   فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فـلا وجـه للخـلاف فـي اتباعهـا، ب ـ                

القطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافًا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند   

 ...ذلك يجب ترجيح الأقوى

                                     
 -٣/٤٤٣(القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة في العبادات والمعاملات من كتاب المغنـي لابـن قدامـة         : نظرا)١(

٥٥٨.( 

 ).٢٨٨ -٢/٢٨٧(لوصول إلى الأصول ا: انظر)٢(

 ).٤٣٢ -١/٤٢٩(لمستصفى ا)٣(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٦٢

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

يجـوز اتبـاع المـصالح، وتبـين أن الاستـصلاح لـيس أصـلا               ،  فبهذه الشروط التـي ذكرناهـا     

 ".خامسًا برأسه، بل من استصلح فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع

 :ف بين الفريقين أحد أمرينولعل سبب الخلا

أن : أن الأصـل ألا يعتبـر إلا مـا عتبـره الـشرع، والآخـر          : تعارض أصـلين؛ أحـدهما    : "أولهما

 .الأصل اعتبار المصلحة في الجملة

لا تعتبـر المــصلحة المرســلة؛ لأن الــشرع لــم يعتبرهــا،  : فمـن نظــر إلــى الأصــل الأول قــال 

لحة المرسلة؛ لأن الشرع اعتبـر المـصلحة مـن          باعتبار المص : ومن نظر إلى الأصل الآخر قال     

 .)١("حيث الجملة

الخوف من انفتاح باب القول بالمصالح بلا ضابط، فيكون بابًـا يلـج منـه فـسقة             :آخرهما

 .)٢(الحكام، أو المنتسبون إلى العلم لهدم الدين، وتغيير أحكامه، بدعوى المصلحة

 

@     @     @ 

 

                                     
 ).٥/٣٥٢(فع النقاب عن تنقيح الشهاب ر)١(

 ).٢٧٦(تعليل الأحكام : نظرا)٢(
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 .ل بالمصلحة على مسائل الزكاةتطبيقات الاستدلا: الفصل الثاني
 .التمهيد في بناء العبادات على التوقيف، ومجال المصلحة في باب الزكاة

والتعبــد دون الالتفــات إلــى  الزكــاة عبــادة مــن العبــادات، والأصــل فــي العبــادات التوقيــف

 :المعاني؛ لأمور

دراك علـة    أن المستقري لمسائل العبـادات يلحـظ فيهـا التفريـق بـين أمـور دون إ                 :أولا

ذلك فيها، فالطهارة تتعدى موجبها، والذكر المخـصوص فـي هيئـة مـا مطلـوب، وفـي هيئـة              

أخرى غير مطلوب، والتيمم ليس فيه طهارة حسية يقوم مقام الطهـارة بالمـاء المطهـر،       

 .والصلاة تتعدد ركعاتها باختلاف أوقاتها، دون فهم لعلة ذلك

ت دلـيلا واضـحًا علـى التوسـع فـي مـسائلها،        لم ينصب الشارع في مسائل العبـادا   :ثانيًا

كما نصب على التوسعة في وجوه العادات ما يدل على التوسع فيها بمـا فهـم مـن الأصـل                    

المنصوص عليه، ولهـذا كانـت المعـاني المناسـبة فـي العبـادات تعـد مـن قبيـل الخـروج عـن                

 فيـه مـن المـشقة،    الأصل بدليل، فلا يُعدَّى حكمها إلى غيرها، فالقـصر فـي الـسفر؛ لأجـل مـا         

 .ومع ذلك لا يجوز القصر في غيره، وإن كانت فيه مثل ما في السفر من المشقة

وإن كان هذا ليس على إطلاقه؛ إذ إن قاعدة المشقة تجلب التيسير لها أثـر كبيـر فـي                  

هو عدم التوسع فيها بإطلاق، بـل يقتـصر فـي الغالـب علـى      -هنا -العبادات، لكن المقصود    

 .نها، وهي كثيرةمواطن المنصوص م

 أن وجوه التعبدات فـي أزمنـة الفتـرات لـم يهتـد إليهـا العقـلاء اهتـداءهم لوجـوه                      :ثالثًا

 .)١(معاني العادات، فغلب عليهم فيها الضلال، والمشي على غير طريق

وقد ظهـر هـذا جليًـا فـي بـاب الزكـاة، فتجـد الوقـوف علـى المنـصوص، وعـدم الاعتمـاد                     

أن : عند أبي حنيفة  .. الأصل  "أن  ) ـ ه ٣٧٠ت( فيذكر الجصاص    على التعليل بمعاني مناسبة،   

                                     
 ).٥١٩ -٢/٥١٣(الموافقات : نظرا) ١(



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٦٤

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

النــصاب لا ســبيل إلــى إثباتــه إلا مــن طريــق التوقيــف، أو الاتفــاق، ولا ســبيل إليــه مــن طريــق        

 .)١("القياس

 .)٢(وذهب الشافعية إلى وجوب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية؛ أخذًا بظاهر النص

دم جواز إخراج القيمة، ووجوب إخراج الزكـاة مـن          وذهب المالكية والشافعية إلى ع    

 .)٣(عين المال

ولــم يوجــب جمهــور العلمــاء الزكــاة فــي غيــر بهيمــة الأنعــام، مــن الطيــور والخيــل            

 .)٤(وغيرها، وإن أعدت للنماء، ما لم تكن معدة للتجارة

 .إلى مسائل كثيرة، يطول المقام بذكرها

 فهـم المعنـى، ولا مـن تعليـل بعـض            ولكن هذا كلـه لـم يمنـع مـن إعمـال القيـاس عنـد               

إذا انقطـع  : ")٥ ()ـ ه ـ٦٢٠ت(الأحكام بمعان مناسبة، وبناء الحكم عليها، يقـول ابـن قدامـة         

ــا إمكانيــة :، ويقــول "القيــاس لــم يجــز إثبــات الزكــاة بــالتحكم، ولا بوصــف غيــر معتبــر    مبينً

اجبة فـي زكـاة   الاستدلال بالقياس على مسائل الزكاة، وذلك في مسألة انعدام السن الو        

الإبل، والتي تليها، جواز الانتقال إلى السن الثالث، مع الجبـران، مـع الـنص إنمـا ورد بالعـدول               

 ". النص إذا عُقِل عُدِّي، وعمل بمعناه: ")٦(إلى سن واحدة

                                     
 ). ٢/٣٤٢( شرح مختصر الطحاوي )١(

 ).١/٥٦٢(المهذب : نظرا) ٢(

 ).١/٣٩١(؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف )١/٥٧٢(المهذب : نظرا) ٣(

 ).٤/٦٦(؛ المغني )١/٤٦٢(؛ المهذب )١/١٩٨(عقد الجواهر الثمينة : نظرا) ٤(

 ).٤/٢٠٥(لمغني ا)٥(

والـنص النبـوي هـو مـا رواه البخـاري فـي كتـاب الزكـاة، بـاب مـن بلغـت عنـده صـدقة بنـت                             ). ٤/٢٧(لمغني  ا) ٦(
من بلغت عنده مـن الإبـل صـدقة    : ((كر رضي االله عنهم، ولفظهمخاض وليست عنده، عن أنس عن أبي ب  

الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شـاتين إن استيـسرتا لـه،          
 .الحديث....)) أو عشرين درهماً
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ثم إن الزكاة حق واجب في مال الأغنياء يعطى للفقراء، فوجه المصلحة فيها ظاهر،         

 .في هذاولها من اسمها نصيب كبير 

ولهــذا أوجــب جمهــور العلمــاء الزكــاة فــي المــال المعــد للتجــارة، مــع أنــه لــم يــرد فــي       

وجوبها نص يـسلم مـن النقـد والطعـن فـي إسـناده، أو فـي دلالتـه، ودعـوى الإجمـاع فيهـا لا                          

يثبت؛ لوجود المخالف، وأظهر شيء في وجوبها هو أن فيها معنى النماء، وهو علة وجوب        

وال التي تجب فيها بـالنص، وهـذا معنـى مناسـب، والقيـاس فيهـا قـد لا                   الزكاة في سائر الأم   

يستقيم؛ لأن الواجب فيها إخراج قيمتها، وليس عينها، مع أن سائر الأموال تجب الزكـاة     

في عينها، وقُدِّر النصاب فيها بالذهب والفضة، مع أن أصل قياسها كان على المواشي، إلى     

 .)١(ط القياس فيهافروق أخرى قد تؤثر على اجتماع شرو

وإذا كان كذلك، فإن المصلحة هي التي أثرت فـي وجـوب الزكـاة فيهـا، وهـي مـصلحة                  

 .تستند إلى مجموع النصوص الواردة في وجوب الزكاة، لا إلى نص واحد منها

وهذا الوصف وهو النماء، إن كان أثر فـي وجـوب الزكـاة فـي عـروض التجـارة، فإنـه لـم                

ره مــن الأمــوال التــي تنمــو وتزيــد، إذا لــم تعــد للتجــارة، كمــا  يــؤثر فــي وجــوب الزكــاة فــي غي ــ

ســبق مــن عــدم إيجــاب الجمهــور الزكــاة فــي غيــر بهيمــة الأنعــام، وإن أعــدت للنمــاء، وقــد  

يفرقون بين بهيمة الأنعام وغيرها؛ بـأن النمـاء فـي بهيمـة الأنعـام مـن درهـا ونـسلها أكثـر                   

 .)٢(نتفاعمن غيرها، كما أنها أخف مؤنة، وأكثر في وجوه الا

وهذا يدل على أنهم لم يسترسلوا مع المـصالح والمعـاني المناسـبة مطلقًـا، بـل راعـوا                

 .جانب التعبد في هذا الباب، واقتصروا على مواطن الحاجة في استعمال هذه المعاني

يـرى تعليلهـا بمعـاني مناسـبة مـصلحية،        ،  ثم إن المتأمـل فـي كثيـر مـن مـسائل الزكـاة             

خاصة، وتارة تستند إلى معان عامة تشترك فيهـا مـسائل الزكـاة،          تارة تستند إلى نصوص     

حاجة الفقراء، الأحظ للفقراء، المواساة وقد أثر هـذا المعنـى فـي كثيـر        : فمن هذه المعاني  

                                     
 ).٤/٢٤٨(؛ المغني )٥٢٨، ١/٥٢٣(؛ المهذب )٢/٨٥(الأموال لأبي عبيد : نظرا) ١(

 ).٣٥، ٤/١٢(لمغني ا: نظرا) ٢(
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من الأحكام، حتى في تقدير النصاب، وقدر المخرج، وفي سـقوط الزكـاة عـن المـدين، مـع                   

 .أنه يمتلك نصابًا

الـــك، وتعلـــق قلـــوب الفقـــراء بـــالأموال الظـــاهرة، ومـــصلحة الرفـــق بالم: ومـــن المعـــاني

 .، إلى غير ذلك من المعاني)١(الفقراء والأغنياء، وعدم الإضرار بالأغنياء والفقراء

لكن، من الملاحظ في أغلب هذه المعاني ردهـا إلـى أصـول خاصـة، وصـياغة الاسـتدلال          

 . وأقطع للجدال حولهبالمصلحة أو المفسدة على صورة قياس؛ ليكون أقوى في قبوله،

وفــي هــذا الفــصل ســأتتبع عــددًا مــن الفــروع الفقهيــة التــي ظهــر لــي أن الحكــم فيهــا       

 .مستند إلى المصلحة، سواء صيغت بصورة قياس، أو ذكرت مجردة

فقـد خرجـت مـن الاسـتدلال المرسـل،          ،  إنها إذا صيغت بـصورة قيـاس      : مع أنه قد يقال   

 .بالنظر إلى وجود أصل معين تعود إليه

لكن يبقى هذا استدلالا بالمصلحة؛ لأن المناسب هـو أسـاس القـول بالمـصلحة               : يقالف

ــى أصــل مــن            كمــا ســبق، ثــم إن كــل مــصلحة مجــردة ظهــر اعتبارهــا يمكــن إرجاعهــا إل

 .الأصول، وصياغة الاستدلال بها على صورة القياس

 .ا الدليلانثم إنه لا يمتنع أن يستدل لها بالمصلحة، وبالقياس معًا، بحيث يتعاضد عليه

إن كثيــرًا مــن التعلــيلات ليــست مــن المــصلحة المرســلة؛ لوجــود أصــل   : كمــا قــد يقــال

 .معين يشهد لها

إن أريد بالمصلحة المرسلة عدم وجود ما يشهد لها من نصوص الشريعة، فلا     : فيقال

نسلم وجودها أصلا، كما قد بينته في الفصل التأصيلي، وإن أريـد بالمـصلحة المرسـلة عـدم         

 النص الخاص الذي أخذت منه، فـصحيح، ولكـنْ كثيـرًا مـا يظهـر ضـعف الاسـتناد إلـى                      وجود

هــذا الأصــل فــي هــذه المــصلحة، ويكــون ربــط القيــاس بهــا هــو مــن بــاب الــصنعة الفقهيــة لا    

أكثر، حتى لا يكون استدلالا مجردًا، ولهذا تجد فـي بعـض الـصور حـين يـذكر الفقيـه العلـة                      

                                     
، ٥٣،  ٤٥ -٤٤،  ٤٢،  ٤/٣٤(؛ المغنـي    )٨٤ -٢/٨٢(؛ بدايـة المجتهـد      )٢/٣٨٢(شـرح مختـصر الطحـاوي       : نظرا) ١(

٢٧٧، ٢٦٥، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٤٢، ١٦٢، ١٤٥، ٧٣ -٧٢.( 
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صوغها بصورة قياس؛ ليكون أدعى لقبولها، وأقطع للنزاع        التي بنى عليها الحكم، يعود في     

 .فيها

 فـي أغلـب المـسائل، فأحببـت أن أبـين وجهـة النظـر فيـه                  - كثيـرًا  -وهذا الإيراد يتـردد     

 . هنا؛ ليكون شاملا لكل مسألة قد يقال فيها ذلك

 

@     @     @ 
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 .تطبيقات من  كتب الفقهاء المتقدمين: المبحث الأول
 .إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه: ولىالمسألة الأ

أن يـشتري غنمًـا أو إبـلا أو بقـرًا بقـصد المتـاجرة فيهـا، أو يـشتري                : صورة هذه المـسألة   

 .أرضًا أو نخلا للتجارة، فتزرع الأرض، ويثمر النخل

 :اختلف الفقهاء في أي المالين يعتبر للزكاة، على قولين

 .ةتزكى زكاة التجار: القول الأول

تزكــى زكــاة العــين، وهــو نــصف العــشر، أو العــشر فــي الثمــار بحــسب      : القــول الآخــر 

 .السقي فيها، وفيما عداها بحسب الزكاة فيها

وكلا القولين يعلل قوله بالمصلحة؛ فالفريق الأول يرى أن زكاة التجارة أحظ للفقراء؛             

 .لقيمة،وتزداد بزيادة ا)١(لأنها تجب فيما زاد بالحساب، وليس فيها أوقاص

 .)٢(يرى أن زكاة العشر أحظ للفقراء من زكاة ربع العشر: والفريق الآخر

 .التفريق في زكاة التجارة بين المدير وغير المدير: المسألة الثانية
 : يقسم المالكية التجار قسمين

من يترصد الأسواق وزيادتها من غيـر إدارة، فهـذا لا تجـب عليـه الزكـاة حتـى         : أحدهما

 . ، وإن أقامت عنده سنينيبيع ما بيده

مــن يكتــسب العــروض ليــديرها، ويبيــع بالــسعر الحاضــر، ويخلفهــا بغيرهــا،         : والآخــر

ــه، وهــذا يــسمى          ــه، ولا ســوق كــسادٍ يــشتري من وهكــذا دون انتظــار لــسوق نفــاقٍ يبيــع في

عندهم المدير، فهذا تجب عليه الزكاة بحلول الحول، وذلك بأن يجعل لنفسه شهرًا مـن                

 . )٣( ما عنده من العروض، ويضمه إلى ما معه من عين، ويزكي الجميعالسنة، فيقوم

                                     
: انظـر . مـا بـين الفريـضتين مـن نـصب الزكـاة، ممـا لا شـيء فيـه                 : لوقص بفتحتين،  وقد تسكن القـاف، هـو        ا) ١(

 ).٥٤٨(مصباح المنير ال

 ).٦/٨(؛ المجموع شرح المهذب )٢٥٦ -٤/٢٥٥(؛ المغني )١/٥٢٥(المهذب : انظر)٢(

 ).١/٢٢٦(؛ عقد الجواهر الثمينة )١/٢٨٥(المقدمات الممهدات :  انظر)٣(
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فهــذا القــسم الآخــر، مــن المعلــوم أن الحــول لا يــدور علــى عــين ولا نقــد؛ لتقلبــه بــالبيع    

: )١(علــة إيجــاب الزكــاة فــي ذلــك، فيقــول   ) ـ هــ٥٩٥ت(والــشراء، ويــذكر ابــن رشــد الحفيــد   

عـن المـدير، وهـذا هـو بـأن يكـون       - رأسًـا  -اة ؛ لـئلا تـسقط الزك ـ     )٢(مالك شبه النوع بالعين   "

شــرعًا زائــدًا أشــبه منــه بــأن يكــون شــرعًا مــستنبطًا مــن شــرع ثابــت، ومثــل هــذا هــو الــذي     

يعرفونه بالقياس المرسـل، وهـو الـذي لا يـستند إلـى أصـل منـصوص عليـه فـي الـشرع، إلا مـا               

 ".يعقل من المصلحة الشرعية فيه

 .بعض لتكميل النصابضم النقدين إلى : المسألة الثالثة
إذا كان عند الشخص دنانير ودراهم، وكل واحد منهما لم يبلغ نـصابًا، بحيـث كانـت                 

الــدراهم أقــل مــن مئتــي درهــم، والــدنانير أقــل مــن عــشرين دينــارًا، فهــل يــضم أحــدهما إلــى  

 الآخر؟؛ ليبلغا معًا نصابًا بالقيمة، وتجب عليه الزكاة

، علـى خـلاف بيـنهم    )٣( ذلك بأنه أحـظ للفقـراء   ذهب الحنفية إلى وجوب الضم، وعللوا     

 .)٤(؟في الضم هل يكون بالقيمة، أم بالأجزاء

ولأجل هذه العلة أيضًا يرون، وكذا الحنابلة، أن تقويم التجارة يكون بالأحظ للفقراء،             

فلــو قــدرها بالــدراهم فلــم تبلــغ نــصابًا، وقومهــا بالــدنانير فبلغــت نــصابًا، أو العكــس، وجبــت  

 .)٥(ةفيها الزكا

                                     
 ). ٢/١٠٨(داية المجتهد ب) ١(

 فهـذا لـم يحـل عليـه الحـول، بـل          ما عنده من عروض تجارة، مما يبيعه مباشرة، ويـأتي بغيـره،           : يراد بالنوع ) ٢(
قد لا يحول الحول عليه أبدًا؛ لأنه لا يبقى عنـده، وإن بقـي شـيء فهـو يـسير جـداً، فجعـل مالـك ذلـك قائمـًا                    

 . مقام العين، حتى تجب الزكاة عليه

 ).٣/٢٠(؛ المبسوط )٢/٣٠٩(شرح مختصر الطحاوي : نظرا) ٣(

 ).٣/٢٠(المبسوط : نظرا) ٤(

 ).٤/٢٥٣(؛ المغني )٢/٣٠٩( الطحاوي شرح مختصر: نظرا) ٥(
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 .إعطاء الأقارب من الزكاة: المسألة الرابعة
أن النفقـة  : اتفق العلماء على عدم جواز إعطـاء الزكـاة للوالـدين ولـلأولاد، وعلـة ذلـك           

واجبة على هؤلاء، فدفع الزكاة إليهم تسقط الزكاة عنهم، فيكون نفـع الزكـاة قـد عـاد               

 .)١(إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه

 .ر ما يُعطى المستحق للزكاة منهامقدا: المسألة الخامسة
- صـلى االله عليـه وسـلم   - ولا فـي سـنة النبـي     - تبـارك وتعـالى    -لم يرد فـي كتـاب االله        

البيان على التفصيلفي مقدار مـا يعطـى كـل صـنف مـن الأصـناف، ولأجـل ذلـك اختلـف أهـل                         

 العلم في مقدار ما يعطاهكل واحد من الزكاة، فذهب فريق من أهـل العلـم مـن المالكيـة         

والــشافعية والحنابلــة إلــى أن تقــدير ذلــك يعــود إلــى مــا يتحقــق بــه مــصلحة المــستحق، فــإن 

كان غارمًا فيعطى بقدر مـا عليـه مـن الـدين، بحيـث لا يبقـى عليـه منـه شـيء، وإن كـان ابـن             

ســبيل فيعطــى مــا يحملــه إلــى بلــده، وإن كــان فقيــرًا أو مــسكينًا، فيعطــى مــا يحــصل لــه بــه    

داة يعمل بها ويستغني، أو إلى بـضاعة يتجـر فيهـا، فإنـه يعطـى ذلـك،                  الغنى، ولو احتاج إلى أ    

 .)٢(ولو كان ما يعطاه كثيرًا؛ لأن المقصود هو تحقيق الإغناء له

وهذه المصلحة، وهي تحقيق الغنـى، مـصلحة ملائمـة لتـصرفات الـشرع، ومقـصودة لـه؛                  

 .فإن الزكاة إنما فرضت مساواة، وسدًا لحاجة المحتاج

 .إخراج الزكاة قبل الحول: سةالمسألة الساد
إذا بلغت نصابًا قبل حلـول الحـول، واسـتدلوا          ،  ذهب الجمهور إلى جواز تعجيل الزكاة     

أن المقصود بالحول هو الرفق بالمزكي؛ لكي يظهر الغنى كـاملا بتمـام الحـول،    : بأدلة منها 

 .)٣(وما كان مقصوده كذلك جاز تقديمه قبل وقته، وأن يترك الرفق بنفسه

                                     
 ).١٠٠ -٤/٩٨(غني الم؛ )٢/٢٦١(الأموال لأبي عبيد : انظر) ١(

؛ الإنــصاف )٢/١٢٥(؛ بدايــة المجتهــد  )٦/١٧٥(؛ المجمــوع شــرح المهــذب   )٥٦٥ -١/٥٦٤(المهــذب : نظــرا) ٢(
)٢٥٦ -٧/٢٥٥.( 

 ).٤/٨٠(؛ المغني )٢/٢٧٣(الأموال لأبي عبيد : نظرا) ٣(
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 بـصورة قيـاس، ويـذكر الأصـل الـذي تعــود      -الإرفـاق -هم يـصوغ هـذه المـصلحة    وبعـض 

حــقُّ مــال، أُجِّــل للرفــق، فجــاز تعجيلــه قبــل محلــه، كالــدين المؤجــل وديــة           : إليــه، فيقــول 

 .)١(الخطأ

أنه يؤدي إلى إخراجها    : ومنع المالكية تقديم الزكاة قبل الحول، واستدلوا بأدلة، منها        

تغنى المدفوع إليه بغيرهـا وقـت الحـول، ولا يخلـو رب المـال مـن أن                  ثانية، وذلك فيما إذا اس    

 .)٢(يلزمه إخراجها ثانية، وفي ذلك إضرار به، أو لا يلزمه، ففيه إتلافها على الفقراء

 .إخراج القيمة بدل العين: المسألة السابعة
اتفــق الفقهــاء علــى أن الأصــل هــو إخــراج الزكــاة مــن عــين المــال، وهــذا مــا جــاءت بــه    

سنة في الجملة؛ حيث إن زكاة بهيمة الأنعام تكون منها، وزكاة النقدين تكون منهما،      ال

 .وزكاة الزروع والثمار كذلك

 واختلفوا هل يجوز إخراج القيمة بدل الأصل، مع القدرة على إخراج الأصل؟

 .ويراد بالقيمة ما يقوم مقام الأصل، سواء كان نقدًا، أو عروضًا

) ـ ه ـ ٢٤١:ت(، وروايـة عـن الإمـام أحمـد          )ه ــ٢٣٨:ت(راهويـه   ذهب الحنفية،وإسحاق بن    

إلى جواز ذلك، وعللوا بأن مقصود الزكاة هو الإغناء وسد الخلـة، وهـذا يقـع بالقيمـة، وإنمـا                    

ذُكرت الأعيان من باب التيسير على صاحب المـال، لكـن لـو أراد إخـراج القيمـة، وتحققـت                    

 .)٣(بذلك المصلحة، بحيث كان أصلح للفقراء، فلا بأس

وهذا المعنى يظهر جليًا في إخراج أحد النقدين عـن الآخـر؛ لأن المقـصود مـن أحـدهما                 

يحصل بإخراج الآخر؛إذ المقصود منهما جميعًا الثمنية، والتوسل بهمـا إلـى المقاصـد، وهمـا      

                                     
 ).١١٧-٢/١١٦(؛ بداية المجتهد )١/٥٤٧( المهذب :نظرا) ١(

 ).١١٧ -٢/١١٦(؛ بداية المجتهد )١/٣٨٧(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : نظرا) ٢(

، ٢/٣٦٥(؛ شــرح مختــصر الطحــاوي )١/٢٧٩(مــسائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه : نظــرا) ٣(
 ).٤/٢٩٦(؛ المغني )٣٦٩ -٣٦٨



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٧٢

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

يــشتركان فيــه علــى الــسواء، لكــن بقيــة الأجنــاس الأخــرى والأنــواع لكــل جــنس مقــصود    

 .)١(س الآخريختص به، لا يحصل من الجن

ــع يرجــع      ــى فــي المن ــى المــصلحة؛ لأن مــصلحة العــين مقــصودة     -أيــضًا-وهــذا المعن  إل

 .لذاتها، فيتوجه الطلب إليها، والتقييم يفوت هذه المصلحة

والقائلون بالجواز مطلقًا يستندون إلى آثار عن الصحابة، فعـن معـاذ رضـي االله عنـه أنـه               

يس آخــذه مــنكم؛ فإنــه أيــسر علــيكم، وأنفــع   ، أو لبــ)٢(ائتــوني بخمــيس: "قــال لأهــل الــيمن 

، وكــان عمــر رضــي االله عنــه يأخــذ العُــروض فــي الــصدقة مــن الــورق )٣("للمهــاجرين بالمدينــة

 .)٤(وغيرها

 .وهذه الآثار ظاهر منها الاستناد إلى المصلحة في ذلك

 .إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه، بلا تفريط منه: المسألة الثامنة
والحنابلة إلى سقوط الزكاة بعد وجوبهـا بتلـف المـال إذا لـم يفـرط فـي                  ذهب الحنفية   

الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجـب علـى وجـه يجـب أداؤهـا مـع عـدم المـال،                       

 .)٥(وفقر من تجب عليه

                                     
 ).٤/٢٠: (وانظر منه) ٤/٢١٨(المغني : نظرا) ١(

؛ )١٥٤(؛ المــصباح المنيــر  )٢/٧٩(النهايــة فــي غريــب الحــديث    : انظــر . وب طولــه خمــسة أذرع، أو أشــبار  ثــ) ٢(
 ).٥٤١(القاموس المحيط 

؛ )٣/٧١كتــاب الزكــاة، بــاب مــا قــالوا فــي أخــذ العــروض فــي الــصدقة،      (ابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف   : واهر) ٣(
، وقــال الــدراقطني )١٩٣٠الزكــاة، بــاب لــيس فــي الخــضروات صــدقة، رقــم  كتــاب (والــدارقطني فــي الــسنن 

 ".هذا مرسل؛ طاووس لم يدرك معاذاً): "٢/٤٨٧(

 ).٣/٧١كتاب الزكاة، باب ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة، (ابن أبي شيبة في المصنف : واهر) ٤(

 ).٤/١٤٥(المغني ؛ )١٧٥ -٢/١٧٤(المبسوط : انظر) ٥(
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المال المستفاد من غير نماء الأصل، وهو من جنـسه، هـل يـضم              : المسألة التاسعة 
 إلى أصل المال؟

 شخص نصاب نقد، ثم استفاد نقدًا آخر من غير نمـاء الـسابق، بـل بهديـة، أو              إذا ملك 

إرث، أو بيـع عـرض، أو نحـو ذلــك؛ فإنـه يـضم هــذا المـال إلـى مـا معــه، ويكـون حـول الجميــع           

 .حولا واحدًا

وبهذا قال الحنفية، وبعض الفقهاء من التابعين؛ وعللوا بأنه أيسر في إخـراج الزكـاة،               

 الحول على المال، وقد يـضعها جميعًـا فـي مكـان واحـد، ويتعـذر         وأضبط في حساب دوران   

عليــه التفريــق بــين بعــضها، وربمــا صــرف مــن أحــدها، ثــم التــبس عليــه الأمــر مــن أيهــا كــان    

 .)١(الصرف

وحجــتهم فــي الأصــل القيــاس علــى المــستفاد مــن الأصــل؛ فإنــه بالاتفــاق يكــون حولــه   

لزكـاة فـي النمـاء أنـه مـن جـنس أصـله،              حول أصله، وعللوا بالمجانـسة؛ أي أن علـة وجـوب ا           

 .فيعسر التمييز بينه وبين الأصل، فَضُمَّ إليه، وهذه العلة موجودة في المال المستفاد

وهذه العلة لا تمنع من الاستدلال بالمصلحة المجردة، وأعنـي بـالمجردة التـي لا تـستند          

لمسألة يتسع إلى  إلى أصل خاص، كما سبق في الفصل التأصيلي، وذلك أن النظر في هذه ا             

جوانب مختلفة، تظهر فيها أصل المصلحة، من حيث التيسير في الحساب، ومراعاة حق             

 .الفقراء والمساكين؛ حيث يثبت لهم في هذا المال المستفاد حق، دون انتظار حول فيه

 .سهم المؤلفة قلوبهم: المسألة العاشرة
 .ائههذا السهم للمصلحة أثر كبير في تفسيره، وفي القول ببق

ففي تفسيره ذكر الشافعية والحنابلة أن المؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في            

 .كفار، ومسلمون: قومهم وعشائرهم، وهم ضربان

 : فالكفار ضربان

 .من يرجى إسلامه، فيعطى لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه: أحدهما

                                     
 ).١٩٦ -٢/١٩٥(؛ العناية شرح الهداية )١٦٥ -٢/١٦٤(؛ المبسوط )٢/٧٠(موال لأبي عبيد الأ: نظرا) ١(
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 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 .كف غيره معهمن يخشى شره، ويرجى بعطيته كف شره، و: والضرب الآخر

 :وأما المسلمون فأربعة أضرب

قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، ومن المسلمين الذين لهـم     : الأول

 .نية حسنة في الإسلام، فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم وحسن نياتهم

سادات مطاعون في قومهم، يرجى بعطيتهم قوة إيمـانهم ومناصـحتهم فـي             : الثاني

 .الجهاد

 .قوم في طرف بلاد الإسلام، إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين: الثالث

 .)١(قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف: الرابع

إلـى أنـه لا حاجـة إلـى المؤلفـة قلـوبهم؛        ) ـ ه ـ ١٧٩ :ت(وأما في بقائه؛ فذهب الإمام مالـك        

 .)٢(لقوة الإسلام

ؤلفة قلوبهم قـد ذهبـوا؛ لأن االله أعـز الـدين وأهلـه،              الم"أن  ) ـه٣٧٠ :ت(وذكر الجصاص   

 :واستغنوا عن تأليف الكفار بمال، وذلك لأنهم كانوا يتألفون بالمال لجهتين

لدفع معرتهم وكف أيديهم عن المسلمين، والاستعانة بهم على غيـرهم   : إحداهما

 .من الكفار

 .)٣("ل في الإسلاملاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخو: والأخرى

ولما كان هذا القول بنـي علـى ملاحظـة المـصلحة مـن سـهم المؤلفـة قلـوبهم، فإنـه لا                       

إذا وجـدت المـصلحة التـي لأجلهـا شـرع ووجـد،       ، يمتنع في الظاهر عود هـذا الـسهم إلـيهم    

، بل لعدم وجود أهلـه المـستحقين لـه، ولهـذا قـال القاضـي أبـو محمـد                    )٤(فليس تركه نسخًا  

                                     
 ).٣١٨ -٩/٣١٧(مغني ؛ ال)٥٦٨ -١/٥٦٦(المهذب : انظر) ١(

 ). ١/٢٤٣(؛ عقد الجواهر الثمينة )٢/١٢٠(بداية المجتهد : نظرا) ٢(

 ).٢/٣٧٣(رح مختصر الطحاوي ش) ٣(

 ).١٠/٢٦٥(؛ الجامع في أحكام القرآن )٢/٤٥(بدائع الصنائع : ظران. إن كان بعضهم ادعى نسخهو) ٤(
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فإن دعت الحاجـة إلـيهم فـي بعـض الأوقـات جـاز أن              : ")١()ـ ه ٤٢٢ :ت(البغدادي  عبد الوهاب   

 ".يرد سهمهم

 .توزيع الزكاة على سائر الأصناف: المسألة الحادية عشرة
  m  u  t  s   r  q ظاهر النص فـي قولـه تعـالى       :ملحوظة

  ª   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  vl] ســـــورة

 .)٢(، تمليك الزكاة لجميع هؤلاء]٦٠التوبة، آية رقم 

 فهل يجب ذلك، أم يجوز إعطاؤها لصنف واحد، أو صنفين، ولا يجب الاستيعاب؟

والحنابلـة إلـى جـواز إعطـاء الزكـاة لـصنف واحـد مـن أصـناف                ذهب الحنفية والمالكية  

اء فــي الزكــاة هــي   الزكــاة، بحــسب حاجتــه إليهــا، ولا يجــب الاســتيعاب؛ لأن علــة الإعط ــ      

الحاجة، وسد الخلة، وليس مجرد الاسم، وهذا المعنى موجود في وضعها في صـنف واحـد                

 .)٣(من الأصناف

@     @     @ 

 

                                     
 ).٢/٩٦٦(أحكام القرآن لابن العربي : وانظر). ١/٢٦٩(لمعونة ا) ١(

 ).٢/١١٩(بداية المجتهد : نظرا) ٢(

 ).٤/١٢٧(؛ المغني )١١٩ -٢/١١٨(؛ بداية المجتهد )٢/٣٨٢(شرح مختصر الطحاوي : نظرا) ٣(
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 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

 .تطبيقات من بعض المسائل المعاصرة: المبحث الثاني
 .أثر الدين في منع وجوب الزكاة على المدين : المسألة الأولى

رة الــدين فــي هــذا الــزمن، فقــل أن تجــد شــركة مــن   إنمــا كانــت هــذه مــن النــوازل لكث ــ 

 .الشركات، ولو كانت أرباحها كثيرة، إلا وعليها ديون

 مـن مـال المـدين؛ لأن الزكـاة          - مطلقًـا  -ويرى بعـض العلمـاء أن الـدين يجـب إسـقاطه             

إنما وجبت مواساة للفقراء، وشكرًا لنعمة الغنى، والمـدين محتـاج إلـى قـضاء دينـه، ولـيس              

عطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره، ولم يحصل لـه مـن الغنـى مـا يقتـضي                  من الحكمة ت  

 .)١(الشكر بالإخراج

 ممــا لا -أصــول ثابتــة-وذهــب بعــض العلمــاء إلــى اشــتراط عــدم وجــود عــروض قنيــة   

يحتاجــه حاجــة أصــلية، وذلــك كعــروض القنيــة التــي تبــاع لوفــاء دينــه عنــد إفلاســه؛ لأن هــذا 

ــدين المــانع مــن وجــوب     أحــظ للفقــراء، ولأن القــول بعــدم    ــار تلــك العــروض مقابــل ال اعتب

ــذين يــستثمرون أمــوالهم فــي عــروض          ــاء، ال ــى تعطيــل الزكــاة عــن الأغني ــؤدي إل الزكــاة ي

القنية، أو المستغلات ؛كالمصانع، فمن يملك مصنعًا تفـي غلتـه بحاجتـه الأصـلية، واشـترى             

كـاة عليـه، مـع كونـه غنيًـا        مصنعًا آخر بالدين، وكان الدين مـستغرقًا لغلـة المـصنعين فـلا ز             

 .)٢(بما يملك من العروض والمصانع

 .حكم زكاة المصانع: المسألة الثانية
تعتبر المصانع في هذا الزمن من أعظم الموارد الماليـة، وأكبـر قنـوات الاسـتثمار، وقـد        

توجهت الأنظار إلى هذه الأصـول الكبيـرة التـي تبلـغ قيمتهـا مئـات الملايـين، هـل يمكـن أن                     

 ؟.زكاة في أعيان هذه المصانع، مع الغلة، أم إن الزكاة إنما تجب في غلتها فقطتجب ال

                                     
 ).٦٦(؛ نوازل الزكاة )٤/٢٦٤(المغني : انظر)١(

؛ المغنـي  )٢/١١٩(؛ المنتقى للباجي )١/٤٠٧(؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف  )٢/١٩٨(المبسوط  : انظر)٢(
 ).٧١(؛ نوازل الزكاة )٢٦٨ -٤/٢٦٧(
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أن : وذهــب جمهــور الفقهــاء المعاصــرين إلــى عــدم وجــوب الزكــاة فيهــا؛ لأدلــة منهــا     

 .)١(فرض الزكاة في أصول المصانع يزيد من التكاليف ويضاعف من الخسائر

 ومراعــــاة ظــــروف هــــذه ولا شــــك أن هــــذا المعنــــى ملاحــــظ فيــــه مــــصلحة الأغنيــــاء، 

الشركات، فيما لو وجبت الزكـاة علـى أصـولها، مـع عـدم وجـود أربـاح؛ فـإن ذلـك يـضاعف                        

 .من خسائرها

 .وجوب الزكاة في الورق النقدي : المسألة الثالثة
ــا    ــا كوســيط للتبــادل بــين النــاس، ويكــون مقياسً النقــد هــو كــل شــيء يلقــى قبــولا عامً

 .)٢( للثروةللقيم، وموجبًا للإبراء، ومستودعًا

ومــن المعلــوم أن النقــد فــي الــسابق كــان هــو الــذهب أو الفــضة، وكانــت الزكــاة تجــب  

، إلـى  - صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    -فيهمـا؛ حيـث كانـا همـا النقـد المتـداول فـي زمـان النبـي          

 .زمن قريب، قبل ظهور الورق النقدي ورواجه

قـود، وقـد اختلـف الفقهـاء        ولكن بعد ظهور الورق النقـدي، صـار هـو القـائم بوظيفـة الن              

 .المعاصرون في حكمه على أقوال

وجمهور المعاصرين علـى أن الـورق النقـدي يأخـذ حكـم الـذهب والفـضة، فتجـب فيـه                     

 :الزكاة، ومما استدلوا به على ذلك

إن عدم معاملة الورق النقدي بذلك يلزم منه مفاسد عظيمة، فـلا يجـري فيـه الربـا، ولا                   

ع الفقراء بأموال الأغنياء، مع كون الورق النقدي هو العملـة التـي             تجب الزكاة فيه، فلا ينتف    

 .)٣(يتعاملون بها، ويقيسون ثراء الإنسان بمقدار ما يكون عنده منها

                                     
 ).١٣٣(نوازل الزكاة : انظر)١(

 ).١/٥٥(أبحاث هيئة كبار العلماء : نظرا) ٢(

؛ نـوازل  )١٠١(، فـي الـدورة الخامـسة،    ٦لامي بمكة المكرمـة، قـرار رقـم       قرارات المجمع الفقهي الإس   : انظر)٣(
 ).١٥٣(الزكاة 
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 .نصاب الورق النقدي: المسألة الرابعة
بمــا أن الــورق النقــدي بــدل عــن الــذهب والفــضة، فهــو يقــدر بهمــا، وهــذا لا إشــكال فيــه  

دي بـدلا عــن أحـد المعــدنين، بحيـث يحــق لمالـك الورقــة النقديــة أن     ؛حيـث كــان الـورق النق ــ 

يأخــذ مــا يقابــل ورقتــه مــن الــذهب أو الفــضة، بحــسب الجهــة المــصدرة لــه، لكــن مــع تطــور    

وكثــرة دوران الأوراق النقديــة بــين النــاس وثقــتهم بهــا، انفــصلت عــن    ، المعــاملات الماليــة

ورق النقــدي بمثلــه مــن الــذهب    الــذهب والفــضة، بحيــث لــم يعــد هنــاك حاجــة لتغطيــة ال ــ       

ــا أو فــضة كبــدل       والفــضة، كمــا أن حامــل الورقــة النقديــة لا يــستطيع أن يــستبدل بهــا ذهبً

عنهــا، أو أنهــا فــي مقابلــة قيمــة ثابتــة مــن الــذهب أو الفــضة، بــل  انفــصل الــورق النقــدي عــن   

ــاء علــى ذلــك فقــد اختل ــ       ــه وقدرتــه الــشرائية، وبن ف هــذين المعــدنين، وصــار مــستقلا بقيمت

 الفقهاء المعاصرون هل يقدر بالذهب أو الفضة؟

 .فمنهم من يرى تقديره بالفضة؛ لأن ذلك أحظ للفقراء

 .ومنهم من يرى تقديره بالأدنى منهما؛ لأنه بدل عنهما، ولأن الأدنى أحظ للفقراء

ومنهم من يرى تقديره بالذهب؛ لأن قيمة الذهب ثابتة فـي الجملـة، وهـي فـي ارتفاعهـا                   

ا من التضخم الذي يحـصل للنقـود، فيـضعف قوتهـا الـشرائية، وفـي تقـدير الـورق                    توازي شيئً 

  .)١(بالفضة لا يتحقق وصف الغني في هذا الوقت، بسبب رخص سعرها

 .وكل هؤلاء قد لاحظ مصلحة أحد الجانبين

إن الورق النقدي يقـدر بمتوسـط القيمـة مـا بـين نـصاب الـذهب والفـضة،                   : لكن قد يقال  

 .)٢( بين المصلحتينوبهذا يحصل الجمع

                                     
ــة الدائمــة   : انظــر)١( ؛ قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي    )٢٦٥ -١/٢٦٣(؛ فقــه الزكــاة  )٥/١٩٨(فتــاوى اللجن

 ).١٠٣(، في الدورة الخامسة، ٦بمكة المكرمة، قرار رقم

 ).١، ح١٦٠(نوازل الزكاة : انظر)٢(
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 .الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة في الشركات المساهمة : المسألة الخامسة
الشركات المساهمة من الشركات الناشئة فـي هـذا الـزمن، ولـم تكـن معروفـة لـدى                   

الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسـهم متـساوية          : الفقهاء المتقدمين، وعرفت بأنها   

 .)١ (اول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهمالقيمة، وقابلة للتد

ــي الــــشركات       ــاة فــ ــإخراج الزكــ ــرين أن المخاطــــب بــ ــاء المعاصــ ــرى بعــــض الفقهــ يــ

المساهمة هي الـشركة نفـسها؛ لأن القـول بوجـوب الزكـاة علـى المـساهِم يـؤدي لإلحـاق             

النظــر الــضرر بــالفقراء، مــن جهــة عــدم بلــوغ النــصاب لأســهم كثيــر مــن المــساهمين عنــد  

ــو كــان الواجــب علــى الــشركة إخــراج الزكــاة؛ فإنهــا          لنــصاب كــل مــساهم، بخــلاف مــا ل

 .)٢(تخرجها عن كل المساهمين، ولا تنظر لنصاب كل مساهم على حدة

 .زكاة الراتب الشهري: المسألة السادسة
في هذا الزمن غلب على كثيـر مـن النـاس العمـل فـي وظـائف تابعـة للدولـة، أو لجهـات                        

ــا شــهريًا، وقــد يبقــى مــن هــذا المرتــب بعــضه،   خاصــة، وهــذه  الجهــات ترتــب لموظفيهــا مرتبً

 ويزداد كل شهر، فكيف يكون حساب الزكاة فيه؟

أفتى جمع من المعاصرين بقول الحنفية هنـا، والـذي سـبق فـي المبحـث الأول مـن هـذا                

ضـم  الفصل، وهو اعتبار حول الأصل حولا للجميع؛ فإذا ملك نصابًا في شـهر مـن الـشهور،                  

إليـه مــا يـوفره فــي كــل شـهر، ثــم زكــاه عنـد حلــول الحـول علــى الأصــل؛ لأن هـذا أيــسر فــي       

حساب الزكاة، وأرعى لحق الفقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وأعظم لأجره،           

 . )٣(وأرفع لدرجته

                                     
 ).٢٤(أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة : نظرا) ١(

 ).١٥٣(؛ أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة )١٨٧(نوازل الزكاة : انظر)٢(

 ).٢١٣ -٥/٢١٢(فتاوى اللجنة الدائمة : نظرا) ٣(
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 .مصرف في سبيل االله : المسألة السابعة
عنـد بعـض العلمـاء، وهـم علـى          هذا المصرف للمصلحة أثـر ظـاهر فـي تحديـد المـراد بـه                

 :قسمين

ــق الأول ــاتهم      : الفريــ ــسلمين، وحاجــ ــصالح المــ ــل مــ ــسع لكــ ــبيل االله يتــ ــرى أن ســ يــ

العامــة؛مما يكــون فيــه خيــر وصــلاح لهــم، مــن بنــاء الحــصون، وعمــارة المــساجد، وتكفــين   

 .)١(الموتى، وغير ذلك، من مصالح المسلمين العامة

ــراد  : الفريــق الآخــر  ــد، واللــسان والمــال، وكــل     يــرى أن فــي ســبيل االله ي ــه الجهــاد بالي  ب

وسيلة من وسائل الـدعوة إلـى االله، والـذود عـن دينـه، وبيـان حقيقتـه، وبهـذا قـال كثيـر مـن                          

 .)٢(المعاصرين

 :جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي تعليلا لصحة هذا القول

أن إعـلاء كلمـة     نظرًا إلى أن المقصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمـة االله تعـالى، و              "

 بالــدعوة إلــى االله تعــالى ونــشر دينــه، بإعــداد -أيــضًا–كمــا يكــون بالقتــال يكــون ، االله تعــالى

الدعاة ودعمهم، ومساعدتهم على أداء مهمـتهم، فيكـون كـلا الأمـرين جهـادًا؛ لمـا روى                   

 صــلى االله -أن النبــي -الإمــام أحمــد والنــسائي وصــححه الحــاكم عــن أنــس رضــي االله عنــه  

 .)٣())جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: (( قال-معليه وسل

ــود        ــدة واليهـ ــن الملاحـ ــدي مـ ــري والعقـ ــالغزو الفكـ ــارب بـ ــلام محـ ــى أن الإسـ ــرًا إلـ ونظـ

وســائر أعــداء الــدين، وأن لهــؤلاء مــن يــدعمهم الــدعم المــادي والمعنــوي، فإنــه     ، والنــصارى

زون بـه الإسـلام، وبمـا هـو أنكـى           السلاح الـذي يغ ـ    يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل     

 .منه

                                     
 ).٤/١٢٥(؛ المغني )١٦/١١٧(؛ تفسير الفخر الرازي )٢/٤٥(بدائع الصنائع : نظرا) ١(

؛ )١٧٥ -١٧٣(، فـي الـدورة الثامنـة،        ٤قـرارات المجمـع الفقهـي الإسـلامي بمكـة المكرمـة، قـرار رقـم               : نظرا) ٢(
 ).١٢٣ -١٢٢(أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات 

بـاب وجـوب الجهـاد، رقـم        -١كتـاب الجهـاد،     -٢٥(؛ والنـسائي    )١٢٢٤٦، رقـم    ١٩/٢٧٢(سند الإمام أحمـد     م) ٣(
 ).٢٤٢٧، رقم ٢/٩٢(؛ والحاكم )٣٠٩٨
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ونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنـود ماليـة         

في ميزانية كـل دولـة، بخـلاف الجهـاد بالـدعوة، فإنـه لا يوجـد لـه فـي ميزانيـات غالـب الـدول                   

 .مساعدة ولا عون

ومـا  ،  ة، دخـول الـدعوة إلـى االله تعـالى         فإن المجلس يقـرر بالأكثريـة المطلق ـ      : لذلك كله 

 ".في الآية الكريمة} وفي سبيل االله{يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى 

وقــد أفتــى المجلــس بأغلبيــة أعــضائه بجــواز بنــاء المــدارس والمستــشفيات فــي الــبلاد   

مـن  المسلمون يُغزون في عقر دارهم  : ")١(الأوربية من أموال الزكاة، وجاء في قراره ما يلي        

الملل والنحل والفلسفات الباطلة، وبـالفكر والثقافـة، لا بالـسيف والمـدفع، وبالمؤسـسات           

التعليمية والاجتماعية، لا بالمؤسسات العسكرية، ولا يفل الحديد إلا حديد مثله، فلا بد أن  

تقاوم الدعوة إلى الطاغوت بالدعوة إلى االله، ويقاوم تعليم الباطـل بتعلـيم الحـق، والفكـر           

 ..حون بالكفر بالفكر المشحون بالإسلامالمش

وقد تنوعت وسائل الدعوة وأساليبها في عصرنا تنوعًا بالغًـا، فلـم تعـد مقـصورة علـى                  

كلمة تقال، أو نشرة توزع، أو كتاب يؤلف، وإن كان هذا كلـه مهمًـا، بـل أصـبح مـن أعظـم             

 أذواقهـــم المدرســة التـــي تــصوغ عقـــول الناشــئة، وتـــصنع   : وســائلها أثـــرًا وأشــدها خطـــرًا  

وميولهم، وتغرس فيها من الأفكار والقيم ما تريد، ومثل ذلك المستشفى الـذي يـستقبل       

 .المرضى، ويحاول التأثير فيهم باسم الخدمات الإنسانية

وقد استغل هذه الوسائل أعداء الإسلام، من دعاة التنصير وغيرهم، لغزو أبناء الأمـة   

 عقيـــدتهم، فأنــشؤوا المـــدارس  الإســلامية، وســلخهم مـــن شخــصيتهم وإضـــلالهم عــن    

والمستــشفيات وغيرهــا لهــذا الغــرض الخبيــث، وأنفقــوا عليهــا العــشرات والمئــات مــن          

 لهـذا الخطـر حينمـا يكونـون         -وشـبابهم خاصـة   -الملايين، وأكثر مـا يتعـرض المـسلمون         

 .خارج ديار الإسلام

                                     
 ).١٩٨ -١٩٧(، في الدورة التاسعة، ٥قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، قرار رقم)١(
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ولهـــــذا يقـــــرر المجلـــــس أن المؤســـــسات التعليميـــــة والاجتماعيـــــة مـــــن المـــــدارس   

ستشفيات ونحوها، إذا كانت فـي بـلاد الكفـر تعتبـر اليـوم مـن لـوازم الـدعوة، وأدوات              والم

ــا، بـــل هـــي لازمـــة       ــا يـــدعم الـــدعوة ويعـــين علـــى أعمالهـ ــاد فـــي ســـبيل االله، وهـــي ممـ الجهـ

للمحافظـــة علـــى عقائـــد المـــسلمين وهـــويتهم الدينيـــة، فـــي مواجهـــة التخريـــب العقائـــدي  

 ".ت التنصيرية واللادينيةوالكفري الذي تقوم به المدارس والمنشئا

وقد ورد أثر عن ابن عمر في صرف معنى سـبيل االله عـن الجيـوش والغـزاة، إلـى معنـى          

آخر، يتحقق فيه هذا المعنى؛ نظرًا لغلبة الفساد على هذه الجيوش، فعن عبـد الـرحمن بـن         

د الـرحمن،   يا أبا عب  : كنت جالسًا مع عبد االله بن عمر، فأتته امرأة فقالت له          : "أبي نعُم، قال  

فهـو كمـا قـال، فـي سـبيل االله، فقلـت       : إن زوجي أوصى بماله في سبيل االله؟، قال ابن عمـر          

آمرهـا أن تدفعـه إلـى    ! فما تأمرني يا ابـن أبـي نعـم؟      : ما زدتها فيما سألت عنه إلا غمًا، قال       : له

فمـا  : قلـت : ، قال !هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض، ويقطعون السبيل        

آمرهـا أن تدفعـه إلـى قـوم صـالحين، إلـى حجـاج بيـت االله الحـرام، أولئـك وفـد                   : رها؟ قـال  تأم

 .)١(.."الرحمن، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن

 .زكاة المال الحرام: المسألة الثامنة
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلـى وجـوب الزكـاة فـي المـال المحـرم، والـذي يكـون                     

 ذلـك مـن أسـباب الكـسب المحـرم، التـي تكـون مبنيـة علـى عقـود،                 من ربا، أو قمار، أو غير     

ومأخوذة برضا الطرف الآخر، وقد استوفى المنفعة المستحقة له، وعللـوا ذلـك بـأن إعفـاء          

هــذه الأمــوال المحرمــة يحمــل النــاس علــى الإقبــال عليهــا؛ رغبــة فــي الكــسب الــسريع،            

ي كبيــر، بــسبب ضــخامة هــذه  وتخلــصًا مــن الزكــاة، كمــا أنــه يحــرم الفقــراء مــن مــورد مــال    

 .)٢(الأموال وكثرتها

                                     
؛ وذكره القرطبي عن عبد الغني الحـافظ بإسـناده إلـى عبـد الـرحمن      )٥/١٠٢(رواه ابن عبد البر في التمهيد   ) ١(

 ).١٠/٢٧٢(بن أبي نعم، الجامع لأحكام القرآن 

 ).٢١٢(تعقيب الشيخ عبد الرحمن الحلو، أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة : نظرا) ٢(
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 .وجوب الزكاة في المال العام إذا استثمر: المسألة التاسعة
المال المرصد للنفـع العـام، دون أن يكـون مملوكًـا لـشخص معـين أو               : المال العام هو  

، ومــا -الخزانــة العامــة للدولــة -جهــة معينــة؛ كــالأموال العائــدة إلــى بيــت مــال المــسلمين     

 . )١( اليوم بالقطاع العاميسمى

ذهب بعض المعاصرين إلى وجوب الزكاة في المال العالم إذا استثمر؛ لأن الزكـاة لـم                

تعد تفي بحاجات الفقـراء، والمـال العـام إذا أعـد للاسـتثمار لـم تكـن الحاجـة لـصرفه حـالا                        

 .)٢(قائمة، فوجبت تزكيته لسد حاجة الفقراء

 . قلوبهممصرف سهم المؤلفة: المسألة العاشرة
ذهب جمع من المعاصرين إلـى مـشروعية صـرف هـذا الـسهم فـي إنـشاء مؤسـسات                   

علمية واجتماعية لرعاية من دخل في دين االله، وتثبيت قلبه على الإسلام، وكل ما يمكنه     

ــا لحياتــه الجديــدة، مــع مراعــاة المقاصــد ووجــوه        ــا وماديً مــن إيجــاد المنــاخ المناســب معنويً

توصل به إلى الغاية المنشودة شرعًا، وأن يكون الإنفـاق بقـدر    السياسة الشرعية، بحيث ي   

 .)٣(لا يضر بالمصارف الأخرى، وأن لا يتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة

علـى  }فـي سـبيل االله   {كما ذهب بعضهم إلى جواز صرف هـذا الـسهم، وكـذا سـهم               

 - كثيـرًا -الحملات الدعائية لتحسين النظرة إلى الإسلام والمسلمين؛ لأن النـاس يتـأثرون           

 .)٤(بأساليب الدعاية والإعلام، وله أثر في تشكيل معارفهم، وتنمية ثقافاتهم

                                     
 ).٩٥(أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات : نظرا) ١(

فتــاوى ؛ أحكـام و )٣٣٧، ٣١٥، ٢٧٤(بحـاث وأعمــال النـدوة الثالثـة عــشرة لقـضايا الزكـاة المعاصــرة      أ: انظـر ) ٢(
 ).٩٧(الزكاة والصدقات والنذور والكفارات 

؛ أحكـام وفتـاوى الزكـاة والـصدقات       )٣٢٥(فتاوى وتوصيات النـدوة الثالثـة لقـضايا الزكـاة المعاصـرة             : نظرا) ٣(
 ).١١٩(والنذور والكفارات 

معاصــرة بحــاث وأعمــال النــدوة الثالثــة لقــضايا الزكــاة ال أمــصرف المؤلفــة قلــوبهم للزحيلــي، ضــمن  : نظــرا) ٤(
)١٧٧.( 
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 .احتساب الضريبة من الزكاة : المسألة  الحادية عشرة
جبايـة حكوميـة تفرضـها علـى الأشـخاص،         : الضريبة في الاصطلاح المالي المعاصر هـي      

ق عليهـا، دون مقابـل معـين        والمؤسسات، والشركات، لدعم نشاطاتها المختلفة والإنفـا      

 .)١(لكل مُمَولِّ بعينه

ومصطلح الضريبة قليـل الـورود فـي كتـب الفقهـاء، ولكـن اسـتعمل معنـاه بمرادفـات                    

الكُلـــف الـــسلطانية، والنوائـــب، والوظـــائف، والخـــراج، والعـــشور، والمغـــارم، : أخـــرى؛ منهـــا

 .)٢(والمكوس

ضريبة فـي مقابـل الزكـاة؛      وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز احتـساب مـا يؤخـذ مـن ال ـ              

ــا للمــشقة عــنهم، فيمــا إذا        إمــا لأن فــي احتــسابها مــن الزكــاة؛ تيــسيرًا علــى النــاس ؛ودفعً

كانت الضرائب ظالمة، وإن كانت الضرائب عادلة فإنها تحقق مقصد الزكاة من سـد خلـة    

 .)٣(الفقراء، واستصلاح حالهم

 .الزكاةإقامة مشاريع للفقراء بأموال : المسألة الثانية عشرة
هذه المسألة مبنية على مقدار ما يعطاه الفقير، وقد سـبق ذكرهـا فـي المبحـث الأول،           

 .كما أنها تبنى على وجوب تمليك الفقير المال بنفسه، وأن يتصرف فيه بما يريد

ويرى بعض العلماء المعاصرين جواز التوكل عن الفقير في التصرف بمال الزكاة بمـا              

للجهة المخولة بجمع الزكـوات، بنـاء المـساكن للفقـراء، أو           يحقق المصلحة لهم، فيجوز     

شراء مساكن جاهزة، وكفالة علاجهم في المستشفيات، ودفع أقساط التأمين لـذلك،            

                                     
؛ معجــم المــصطلحات الاقتــصادية فــي لغــة الفقهــاء )١٦٤(معجــم المــصطلحات الماليــة المحاســبية : نظــرا) ١(

)٢٢١.( 

 ).٢٢١(معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء : انظر) ٢(

العلمية من ؛ الأخبار )٥/٤٧٩(؛ المجموع للنووي    )١/٢٧٨(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه       : نظرا) ٣(
ــارات الفقهيــة   ؛ الزكــاة والــضريبة  )٣٣٤ -٣٣٢(؛ نــوازل الزكــاة  )٢/١٣٣(؛ مطالــب أولــي النهــى   )١٥٥(الاختي

؛ الزكاة والضريبة للبعلي، ضـمن أبحـاث        )٤٤٣(لشبير، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة         
 ).٥٣٠(الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 
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وكذا تزويجهم منهـا، وإقامـة مـشروعات إنتاجيـة وتمليـك أسـهمها لمـستحقي الزكـاة،                  

عـنهم، ويقتـسمون    بحيث يكون المشروع مملوكًا لهم، يديرونه بأنفسهم، أو من ينوب           

أرباحه، وكذا إقامة مشاريع خدمية؛ كالمدارس، والمستشفيات، والملاجـئ، والمكتبـات،       

بشرط أن تقتصر الاستفادة منها على مستحقي الزكـاة، ومـن عـداهم يـدفع رسـوم هـذه                   

الخدمات، وأن تكون مملوكة لهم، ويديرها ولي الأمر نيابة عـنهم، وعنـد بيعهـا وتـصفيتها          

 .)١(موال إليهم؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة لهمتعود هذه الأ

 .استثمار أموال الزكاة: المسألة الثالثة عشرة
 .)٢(تنمية المال بسائر الطرق المشروعة: يراد بالاستثمار

والأصــل فــي مــال الزكــاة تمليكهــا لأصــحابها، وعــدم تأخيرهــا، ولكــن بمــا أن أمــوال         

هــا، ويكــون صــرفها علــى فتــرات وأوقــات  الزكــاة قــد تجتمــع عنــد الجهــات المخولــة بجمع 

محــددة متباعــدة نــسبيًا، فيكــون هنــاك فــائض مــن الأمــوال يمكــن اســتثماره، فهــل يجــوز 

 استثمار هذه الأموال؟

ذهــب جمــع مــن المعاصــرين إلــى جــواز ذلــك؛ لأن ذلــك يحقــق مــصلحة المــستحقين       

وال، التـي قـد     للزكاة، بحيث يستمر الدفع لهم، ولا يتوقف على وجود زكوات أصـحاب الأم ـ            

لا تجتمع إلا في السنة مـرة واحـدة، ولمـا فـي الاسـتثمار مـن المـصالح العظيمـة فـي تحريـك                  

الاقتــصاد، وخلــق وظــائف ينتفــع بهــا الفقــراء، ولمــا فيــه مــن تنويــع طــرق الــدخل، وثباتــه، إلــى  

مصالح كثيرة، بشرط عدم الإضرار بالمستحقين، أو ترك أصـحاب الحاجـات الملحـة دون               

 الاســتثمار، وأن يقــوم علــى الاســتثمار جهــة مأمونــة، ومــرخص لهــا مــن ولــي   عطــاء بحجــة

الأمر، وتكون هذه الاستثمارات على أصل حكم الزكـاة، وكـذا ريعهـا، بحيـث تـصرف فـي                   

                                     
؛ أحكـام وفتـاوى الزكـاة والــصدقات    )٣٢٤(تـاوى وتوصـيات النــدوة الثالثـة لقـضايا الزكـاة المعاصــرة      ف: نظـر ا) ١(

 ).١٢٥، ١١٦(والنذور والكفارات 

 ).٥٥(معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء : نظرا) ٢(
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 تعود هذه الأمـوال     -تسييلها-مصارف الزكاة، وعند تصفية هذه الاستثمارات وتنضيضها        

 .)١(إلى مستحقيها شرعًا

 .الإقراض من أموال الزكاة: رةالمسألة الرابعة عش
ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إقراض بعض أموال الزكاة، من سـهم الغـارمين، أو       

من غيره، عند عدم وجـود حاجـة ملحـة لـصرف الزكـاة علـى جميـع المـستحقين؛ لمـا فـي                         

محاربة الربا والقرض بفائـدة، وإغنـاء المحتـاج دون          : ذلك من تحقيق مصالح عظيمة، منها     

 للأخذ من الزكاة، التـي قـد يتحـرج مـن أخـذها، وبقـاء الزكـاة بعـد الإقـراض، بحيـث               تعريضه

 .)٢(يمكن الانتفاع بها في جهة أخرى، واستفادة آخرين منها، إلى غير ذلك من المصالح

 

@     @     @ 

 

                                     
لنـدوة الثالثـة لقـضايا    تـاوى وتوصـيات ا  ؛ ف)٤٢١/ ١، ج٣عـدد (قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة       : انظر) ١(

؛ اســتثمار )١٥٦ -١٥١(؛ أحكــام وفتــاوى الزكــاة والــصدقات والنــذور والكفــارات      )٣٢٣(الزكــاة المعاصــرة  
 ).١٥٠ -١٤٧، ١٣٥ -١٣٣، ١١٧(أموال الزكاة 

 ).٢٩٦ -٢٩٣، ٢٨٥(أحكام إدارة الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة : نظرا) ٢(
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 :الخاتمة
 :أهم نتائج البحث

ية عليهــا، يقـصد بالمـصلحة المعـاني المناســبة، التـي تـصلح لبنــاء الأحكـام الـشرع        -١

 .دون وجود أصل واحد متفق عليه تعود إليه

المصلحة تعلل بها الأحكام الشرعية، وينشأ من ذلك الاسـتدلال بهـا علـى بعـض        -٢

 .المسائل

وكما تعلل بها الأحكام؛ فإنها تصلح لاستنباط أحكام حادثـة، شـريطة عـدم مـا                -٣

 .يعارضها من النصوص الخاصة، أو القواعد العامة

ال في المصلحة مشكل، فقد يفهم منه انعدام الشواهد من الكتاب           وصف الإرس -٤

والــسنة علــى مراعــاة المــصلحة، مــع أن المقــصود بــه هــو عــدم وجــود نــص خــاص   

يشهد لها؛ بحيـث يكـون الحكـم مبنيًـا علـى وفـق هـذه المـصلحة فـي هـذا الـنص،                        

حة فكان إهمال هذا القيـد أولـى، ويكـون التمييـز بـين القيـاس والاسـتدلال بالمـصل           

 .بالأسماء الظاهرة من كل منهما، دون تخصيص المصلحة بقيد الإرسال

الخــلاف فــي الاســتدلال بالمــصلحة هــو خــلاف فــي الأســماء، وفــي ســعة التطبيــق         -٥

وضيقه، وفي إمكانية جعلها دليلا مستقلا؛ كالقياس والاستصحاب، بدليل وجـود       

 .الاستدلال بها في جميع المذاهب الفقهية

من العلماء المتقدمين قالباستقلال المصلحة بالاستدلال دون مراعاة    لا يعلم أحد     -٦

لنصوص الشرع ومقاصده وكلياته، ولهذا فـإن مـن منـع مـن جعلهـا أصـلا مـستقلا                   

إنمــا يلاحــظ أنهــا تعــود إلــى نــصوص الكتــاب والــسنة، فــلا يــصلح جعلهــا مــستقلة   

هــذين بــالحكم، وحتــى يغلــق البــاب أمــام وضــع الــشرائع دون ضــابط يعــود إلــى          

 .المصدرين المعصومين

مــا يتعلــق بعــادات النــاس ومــصالحهم الشخــصية، وتنظــيم أمــورهم قــد يعــود إلــى   -٧

قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وليس من بـاب الاسـتدلال بالمـصلحة، وينحـصر             
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 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

الاســتدلال بالمــصلحة فــي المــسائل التــي يحكــم فيهــا بــالتحريم أو الإيجــاب، ومــا   

 .الكراهة، ويرتب عليها حصول الثواب أو العقابيتبعهما من الاستحباب و

مع أنـه قـد جـرى فـي تحريـر محـل النـزاع التنبيـه علـى أن الاسـتدلال بالمـصلحة يـشمل                     

الأحكــام الخمــسة، إلا أن النظــر الفــاحص فــي حــالات النــزاع يحــصر الاســتدلال بالمــصلحة  

 .فيما فيه ثواب وعقاب

لكتــب التــي كانــت محــلا للجــرد    لــم يظهــر مــن خــلال تتبــع الفــروع الفقهيــة فــي ا     -٨

التصريح بالاستدلال بالمصلحة المرسلة، إلا فـي مـوطن واحـد، وهـو مـا حكـاه ابـن                   

عــن إيجــاب مالــك للزكــاة فــي مــال المــدير بأنــه قيــاس  ) ـهــ ٥٩٥ :ت(رشــد الحفيــد 

 .مرسل

ــي         -٩ ــصوص، وفـ ــل النـ ــي تعليـ ــب، فـ ــصلحة، أو المناسـ ــى المـ ــاد علـ ــا الاعتمـ ــر جليًـ ظهـ

م، ولكــن أغلــب ذلــك كــان مــستندًا إلــى نــصوص خاصــة،  الاســتدلال علــى الأحكــا

 .ويصاغ الاستدلال به على صورة قياس

لم يظهـر فـي كتـب الفـروع الفقهيـة الاسترسـال مـع المـصالح مطلقًـا، بـل كانـت                       -١٠

مرتبطـــة بالنـــصوص الـــشرعية، ســـواء كـــان الـــنص خاصًـــا، أو مجموعـــة نـــصوص   

 .تشترك في الدلالة على مصلحة أو معنى مناسب

هـو فـي تفاصـيل الأحكـام الثابتـة أصـولها            ،  ب مـا يقـع الاسـتدلال فيـه بالمـصلحة          أغل-١١

بنـــصوص أو إجماعـــات معتبـــرة، ولـــم يظهـــر الاســـتدلال بهـــا فـــي إثبـــات أحكـــام  

 .ابتدائية في أعيان ليس لها نظير

 الاعتماد على المصلحة عند أكثر العلماء المعاصرين، وكان لها أثر           - جليًا -ظهر  -١٢

 . المسائل المعاصرةبارز في عدد من

 استرســل بعــض علمــاء العــصر فــي الاســتدلال بالمــصلحة؛حتى اســتدل بعــضهم  -١٣

قـد يخـالف جمهـور أهـل العلـم فيهـا، أو يــُحكى فيهـا الإجمـاع،              ،  بها على مـسائل   

 .كما في زكاة المال الحرام، وفي اعتبار ما يؤخذ من الضرائب في مقابل الزكاة
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 التوصيات
 .لال بالمصلحة في سائر أبواب العبادات، وبيان أثرها فيها تتبع مواطن الاستد-١

 تتبع الاستدلال بالقياس في كتاب الزكاة، بـل وفـي بقيـة أبـواب العبـادات الأخـرى،               -٢

مـــن الطهـــارة والـــصلاة والـــصيام والحـــج، ودراســـة هـــذه الأقيـــسة دراســـة نقديـــة،   

كتــب الأصــول، بمعرفــة أنواعهــا، والتمييــز بينهــا بحــسب الاعتبــارات المقــررة فــي  

وإدراك أوجــــه القــــوة والــــضعف فيهــــا، ودراســــة مــــا يــــرد عليهــــا مــــن مناقــــشات  

واعتراضات في كتـاب الفقهـاء أنفـسهم؛ فـإن هـذا يثـري بـاب القيـاس بتطبيقـات                    

عمليــة، ويكــشف الحقيقــة عــن كثيــر مــن المــسائل الموجــودة فــي بــاب القيــاس،  

 .قياس بتطبيقات واقعيةويبرز أثرها في الواقع الفقهي، كما يثري باب قوادح ال

البعــد عــن الدراســة التأصــيلية المجــردة، التــي لا تعتنــي إلا بتقريــر القاعــدة، وذكــر         -٣

الاستدلالات والمناقشات عليها، بقطع النظر عن أثرها في الواقـع الفقهـي، وبيـان             

صورتها بيانًا يتضح منه وجه الخلاف فيهـا، ولا أعنـي بالبعـد التـرك مطلقًـا، بـل لا بـد                      

جود مثل هذه الدراسات في عدد مـن المـسائل، وقـد يظهـر لهـا أثـر جلـي فـي                      من و 

قواعد ومسائل أصولية، وإن لم يظهر لها أثر في الواقع الفقهي، ولكن من المهم           

ــر القاعــدة فــي واقــع الفقهــاء، وفــي الاســتنباط مــن          جــدًا الحــرص علــى معرفــة أث

، الــذي يكــاد يــضيع النــصوص، بمــا يحقــق الفائــدة المرجــوة مــن هــذا العلــم العظــيم 

بسبب إهمال أهله له، وتعرضه لكثير من النقد والطعـن مـن خارجـه، وأولـى النـاس                  

هـــم أهـــل  ،ببيـــان محاســـنه، والكـــشف عـــن مخدراتـــه، وإظهـــار آثـــاره الحـــسنة      

ــه بكتــب الفقهــاء،          ــربط دراســتهم ل ــن يتحقــق لهــم ذلــك إلا ب ــه، ول التخــصص في

 .وكتب التفسير وشروح الحديث
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ــرَا  الحــرص علــى كتــب ا -٤ ، بمــا )١(لمتقــدمين مــن الفقهــاء، فكــل الــصيد فــي جــوف الفَ

تحمله من اسـتدلالات كثيـرة بنـصوص الـوحيين، ومـن اسـتنباطات دقيقـة، ومـن تطبيقـات           

 .ظاهرة لقواعد أصول الفقه

وأخيــرًا، فهــذا مــا تيــسر جمعــه وإيــراده، وهــو جهــد المقــل، عــسى االله أن ينفــع بــه،            

 .ويجعله فاتحة خير، وعنوان صلاح

 

@     @     @ 

 

                                     
 الوحش، وإنما سهلت الهمزة هنا لأنه مثل، والأمثـال موضـوعة علـى     حمار: لفرأ والفراء، كجبل وسحاب   ا) ١(

يضرب لمن حصل شيئاً أغناه عن كل ما عداه، فحمار الـوحش مـن              الوقف، ومنهم من يهمزه، وهو مثل       
 ).٤٨(القاموس المحيط :  انظر.اصطاده فكأنه صاد كل الصيود



 

 
 ة العلوم الشرعيةمجل  ٢٩١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 :المراجع
إعداد الأمانـة العامـة لهيئـة كبـار العلمـاء،      : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  .١

 .هـ١٤٢٥، ٢طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط

 .أبحاث وأعمال ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، صادر عن بيت الزكاة، بالكويت .٢

عبــد االله بــن محمــد بــن ســليمان الــسالم، دار    : ارة الجمعيــات الخيريــة لأمــوال الزكــاة  أحكــام إد .٣

  .هـ ١٤٣٥، ١كنوز إشبيليا، الرياض، ط

لحــسان بــن إبــراهيم بــن محمــد الــسيف، دار ابــن    : أحكــام الاكتتــاب فــي الــشركات المــساهمة   .٤

 .هـ ١٤٢٧، ١الجوزي، الدمام، ط

 ــ ١٤٠٢، ٢، ط هـــ ٦٣٠ :ت/ مــدي ســيف الــدين علــي الآ  :الإحكــام فــي أصــول الأحكــام    .٥ ، بيــروت،   هـ

 .المكتب الإسلامي

: محمـد الـصادق قمحـاوي     : ، تحقيـق   ه ــ ٣٧٠ :ت/ لأحمد بن علي الرازي الجصاص    :أحكام القرآن  .٦

 .هـ ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 محمـد   علـي بـن   : ، تحقيق  هـ ٥٤٣ :ت/ لمحمد بن عبد االله، المعروف بابن العربي      : أحكام القرآن  .٧

 .البجاوي، دار الفكر العربي، بدون تاريخ

، ٥أحكــام وفتــاوى الزكــاة والــصدقات والنــذور والكفــارات، صــادر عــن بيــت الزكــاة بالكويــت، ط      .٨

 .هـ ١٤٢٧

لشيخ الإسلام ابن تيمية،  لعلاء الـدين أبـي الحـسن علـي     :الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية     .٩

، ١أحمــد بــن محمــد الخليــل، دار العاصــمة، الريــاض، ط     : ق، تحقيــ هـــ ٨٠٣ :ت/ بــن محمــد البعلــي  

 .هـ١٤١٨

ــا الله تعــالى      .١٠ صــالح ابــن محمــد  : اســتثمار أمــوال الزكــاة ومــا فــي حكمهــا مــن الأمــوال الواجبــة حقً

 .هـ ١٤٢٦، ١الفوزان، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط

 .هـ ١٤٢٣، ١، القاهرة، طأسعد عبد الغني السيد الكفراوي، در السلام. د: الاستدلال عند الأصوليين .١١

 .هـ ١٤٢٦، ١قريسة، دار ابن حزم، بيروت، ط هشام. د: الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي .١٢
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 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

/ للقاضي أبي محمد عبد الوهـاب بـن علـي بـن نـصر المـالكي               : الإشراف على نكت مسائل الخلاف     .١٣

 .هـ ١٤٢٠، ١الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط: ، تحقيق هـ ٤٢٢ :ت

 :ت/ رازي الجـصاص لأبـي بكـر أحمـد بـن علـي ال ـ       : الفصول فـي الأصـول    : أصول الجصاص، المسمى   .١٤

 .هـ ١٤١٤، ٢عجيل بن جاسم النشمي، وزارة الأوقاف بالكويت، ط . د: ، تحقيق هـ ٣٧٠

 .هـ ١٤٢٨، ١فاديغا موسى، دار التدمرية، الرياض، ط. د: أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية .١٥

 :ت/الأصـول فــي النحــو، لأبــي بكــر محمــد بــن الـسري بــن ســهل النحــوي، المعــروف بــابن الــسراج    .١٦

 .عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت: قيقهـ، تح٣١٦

محمـد بــن عبــد  . د: ، تحقيــق هـــ ٧٩٠ :ت/ لأبــي إســحاق إبـراهيم بــن موســى الـشاطبي  : الاعتـصام  .١٧

 .هـ ١٤٢٩، ١الرحمن الشقير، وآخرين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط

ــدين موســى بــن احمــد بــن موســى أبــي النجــا الحج ــ      :  الإقنــاع لطالــب الانتفــاع   .١٨  :ت/ اويلــشرف ال

 .هـ ١٤٣٢، ١عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، ط. د: ، تحقيقـه٩٦٨

،  هـــ ٨٨٥ت / لعــلاء الــدين علــي بــن ســليمان المــرداوي: الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف .١٩

 .هـ ١٤٣٢عبد االله التركي، مطبوع مع الشرح الكبير، دار عالم الكتب، . د: تحقيق

 .الأموالكتاب = الأموال، لأبي عبيد -

، دار  ه ــ ٩٧٠ت / لـزين الـدين بـن إبـراهيم، المعـروف بـابن نجـيم       :البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق     .٢٠

 .الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ

عبـد  : ، تحقيـق   ه ــ ٧٩٤ت  / لبدر الدين محمد بـن بهـادر الزركـشي        :البحر المحيط في أصول الفقه     .٢١

ليمان الأشـقر، دار الـصفوة للطباعـة    عمـر س ـ / عبد الـستار أبـو غـدة، ود   / القادر عبد االله العاني، ود  

 .هـ ١٤١٣، ٢والنشر والتوزيع بالغرقدة، ط

، دار   ه ــ ٥٨٧ت  / لعـلاء الـدين أبـي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني             :بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع      .٢٢

 .هـ ١٤٠٢، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

 هـ٥٩٥ت / يدلأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحف         : بداية المجتهد ونهاية المقتصد    .٢٣

 .١٤١٥، ١محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم، جدة، ط: ، تحقيق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 ،ه ــ ٤٧٨ت / لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني  : البرهان في أصول الفقه    .٢٤

 .هـ ١٤١٢، ٣عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، مصر، ط . د: تحقيق

: ، تحقيق هـ ١٢٠٥ت  / للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي    : واهر القاموس تاج العروس من ج    .٢٥

 .مجموعة من المحققين، بإشراف وطباعة وزارة الإعلام في الكويت 

محمـد همـام عبـد الـرحيم ملحـم، دار العلـوم،             . د: تأصيل فقه الأولويات دراسة مقاصـدية تحليليـة        .٢٦

 .الأردن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

ت / لمحمد أمين بن محمود الحسيني الحنفـي، الـشهير بـأمير بـادِ شـاه     :تحرير وشرحه التيسير ال .٢٧

 .هـ ١٣٥١، مصطفى البابي الحلبي،  هـ ٩٧٢

 .هـ ١٤٠١ت ، در النهضة العربية، بيروت، / محمد مصطفى شلبي. د:تعليل الأحكام .٢٨

: قيــق، تح هـــ ٧١٦ت / لــنجم الــدين ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي: التعيــين فــي شــرح الأربعــين .٢٩

 .هـ ١٤١٩، ١أحمد حاج محمد عثمان، مؤسسة الريان، بيروت، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط

ــر ومفــاتيح الغيــب    .٣٠ ــرازي    : التفــسير الكبي ــدين محمــد بــن عمــر ال ، دار الفكــر،  هـــ ٦٠٤ت / لفخــر ال

 .هـ ١٤٠٥، ٣بيروت، ط

مفيـد  . د: ، تحقيـق  ه ــ ٥١٠ت / لمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني  : التمهيد في أصول الفقه    .٣١

محمد علي إبراهيم، دار المدني، جدة، مركز البحث العلمي وإحياء التـراث           . محمد أبو عمشة، و د    

 .هـ ١٤٠٦، ١الإسلامي بجامعة أم القرى، ط 

ت / ليوســف بــن عبــد االله بــن عبــد البــر الأندلــسي : التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد  .٣٢

ـــ٤٦٣ ــوي، ومحمـ ــ  : ، تحقيـــق هـ ــد العلـ ــد التائـــب    مـــصطفى بـــن أحمـ ــري، ومحمـ ــر البكـ ــد الكبيـ د عبـ

السعيدي، وسعيد أحمد أعراب، ومحمد الفلاح، وعبد االله بن الصديق، وعمر الجيدي، ومحمـد أبـو              

 .هـ ١٣٨٧خبزة، مؤسسة قرطبة، 

ــرآن   .٣٣ ــام القـ ــامع لأحكـ ــي   : الجـ ــد القرطبـ ــن أحمـ ــد بـ ـــ ٦٧١ت / لمحمـ ــق هـ ــن  . د: ، تحقيـ ــد االله ابـ عبـ

 .هـ ١٤٢٧، ١وت، طالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيرعبد



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٩٤

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

، ومعــه شــرحه البــدر   هـــ ٧٧١ت / لتــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكي ت   : جمــع الجوامــع .٣٤

أبــي : ، تحقيــق ه ــ ٨٦٤ت / الطـالع فــي حـل جمــع الجوامـع،لجلال الــدين محمـد بــن أحمـد المحلــي     

 .هـ ١٤٢٩، ١الفداء مرتضى علي بن محمد الداغستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

لأبـي الحـسن علـي بـن     : ذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزنـي       الحاوي الكبير في فقه م     .٣٥

علي محمد معوض، وعادل أحمـد عبـد الموجـود، مكتبـة دار البـاز، مكـة       : محمد الماوردي، تحقيق 

 .هـ ١٤١٤، ١المكرمة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الإسـلامية  ، إصـدار وزارة الـشؤون        ه ــ ١٣٩٢ت  / محمد محيي الدين عبـد الحميـد      : دروس التصريف  .٣٦

 .هـ ١٤٣٠، ١بالمملكة العربية السعودية، ط

زيــن العابــدين العبــد   . د: رأي الأصــوليين فــي المــصالح المرســلة والاستحــسان مــن حيــث الحجيــة      .٣٧

 .هـ ١٤٢٥، ١محمد النور، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط

بـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن       لتقـي الـدين أبـي الع   :الرد على السبكي فـي مـسألة تعليـق الطـلاق         .٣٨

، ١عبــد االله بــن محمــد المــزروع، دار عــالم الفوائــد، مكــة المكرمــة، ط       : ، تحقيــق٧٢٨ت / تيميــة

 .هـ١٤٣٥

ت / لأبي علي حسين بـن علـي بـن طلحـة الرجراجيالـشوشاوي            : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب     .٣٩

 .هـ ١٤٢٥، ١الرياض، طعبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشد، . أحمد السراح ود. د: ، تحقيق هـ ٨٩٩

لموفـق الـدين عبـد االله بـن         : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد                .٤٠

عبد الكـريم بـن علـي النملـة، مكتبـة      . د: ، تحقيق  هـ ٦٢٠ت  / أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي     

 .هـ ١٤١٤، ٢الرشد، الرياض، ط 

عبـد  . عة من طلبة العلم، بإشـراف د   مجمو: ، تحقيق  هـ ٣٨٥ت  / لعلي بن عمر  : سنن الدار قطني   .٤١

 .هـ ١٤٢٤، ١االله التركي، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، دار الــسلام للنــشر   هـــ ٣٠٣ت / لأبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي    : ســنن النــسائي  .٤٢

 .هـ ١٤٢١، ٢والتوزيع، الرياض، ط 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

طــه عبــد : فــي، تحقيــقشــهاب الــدين أبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس القرا  : شــرح تنقــيح الفــصول .٤٣

 .هـ ١٤١٤، ٢الرءوف سعد، المكتبة الأزهرية، ط 

لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي،   : شــرح الكوكــب المنيــر المــسمى بمختــصر التحريــر   .٤٤

نزيـه حمـاد، دار الفكـر، دمـشق،     . محمد الزحيلي، ود. د: ، تحقيق هـ ٩٧٢ت  / المعروف بابن النجار  

 .هـ ١٤٠٠

عبد المجيد تركي، دار الغـرب  : ، تحقيق هـ ٤٧٦ت /  الشيرازي لأبي إسحاق إبراهيم  : شرح اللمع  .٤٥

 .هـ ١٤٠٨، ١الإسلامي، ط 

،  ه ــ ٧١٦ت / شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبـد القـوي بـن عبـد الكـريم الطـوفي                 .٤٦

 .هـ ١٤١٠، ١عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط . د: تحقيق

. د: ، تحقيــق هـــ ٣٧٠ت /  الــرازي الجــصاص لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي    :شــرح مختــصر الطحــاوي   .٤٧

، ١عصمت االله عنايت االله محمـد، دار البـشائر الإسـلامية، بيـروت، دار الـسراج، المدينـة المنـورة، ط                

 .هـ ١٤٣١

ت / لأبي حامد محمد بن محمـد الغزالـي       :شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل        .٤٨

 .هـ ١٣٩٠غداد، حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، ب. د: ، تحقيق هـ ٥٠٥

ت ، / لأبي عبد االله محمد بن إسـماعيل البخـاري  : الصحيح المختصر المسند من أحاديث الرسول     .٤٩

 .هـ ١٤١٩، ١دار السلام، ط

، دار الـسلام   ه ــ ٢٦١ت / لأبي الحسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري        : صحيح مسلم  .٥٠

 .هـ ١٤١٩، ١للنشر والتوزيع، ط

،  هــــ ١٤٣٤ت / محمـــد ســـعيد رمـــضان البـــوطي   . د: ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشريعة الإســـلامية     .٥١

 .هـ ١٤٢١، ٦مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ت / لجــلال الــدين عبــد االله بــن نجــم بــن شــاس  : عقــد الجــواهر الثمينــة فــي مــذهب عــالم المدينــة   .٥٢

 .هـ ١٤٢٣، ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط هـ٥١٥



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٩٦

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

،  ه ــ ٧٨٦ت / ابرتيلأكمـل الـدين محمـد بـن محمـود الب ـ     : العناية على الهداية شـرح بدايـة المبتـدي       .٥٣

 .هـ ١٣٩٧ ، ٢دار الفكر، ط

فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، جمــع وترتيــب الــشيخ أحمــد بــن عبــد الــرزاق              .٥٤

الدويش، طبع على نفقة مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بـن مـساعد آل سـعود الخيريـة،                   

 .ض، المملكة العربية السعوديةتحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الريا

يوسـف القرضـاوي،    . د: فقه الزكاة، دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضـوء القـرآن والـسنة             .٥٥

 .هـ ١٣٩٣، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

حــسين حامــد حــسان، إصــدار البنــك الإســلامي للتنميــة،   . د: فقــه المــصلحة وتطبيقاتــه المعاصــرة  .٥٦

 .هـ١٤١٣

، مطبـوع ضـمن     ه ــ ٧٢٨ت  / الدين أحمد بن عبد الحلـيم ابـن تيميـة         لتقي  : قاعدة في الاستحسان   .٥٧

 .هـ ١٤٢٢، ١محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: جامع المسائل، تحقيق

 .٢رابطة العالم الإسلامي، ط: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة .٥٨

. د: ت مــن كتــاب المغنــي لابــن قدامــة  القواعــد الأصــولية المتعلقــة بالأدلــة فــي العبــادات والمعــاملا    .٥٩

 .هـ ١٤٣٥، ١جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 .هـ ١٤٢٤، ١محمد منظور إلهي، مكتبة الرشد، الرياض، ط: القياس في العبادات حكمه وأثره .٦٠

أبـي أنـس سـيد بـن رجـب، دار           : ، تحقيـق   ه ــ ٢٢٤ت  / لأبي عبيد القاسم بن سـلام     :  كتاب الأموال  .٦١

 .هـ ١٤٢٨، ١ النبوي، مصر، دار الفضيلة، السعودية، طالهدي

، دار صـادر،    ه ــ ٧١١ت  / لجمال الدين محمد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري              :لسان العرب  .٦٢

 .بيروت، بدون تاريخ

 .هـ١٤٠٩، دار المعرفة، بيروت،  هـ ٤٩٠ت / لمحمد بن أحمد السرخسي: المبسوط شرح الكافي .٦٣

لحلـــيم ابـــن تيميـــة، جمـــع وترتيـــب  حمـــد بـــن عبـــد امجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام تقـــي الـــدين أ  .٦٤

 .هـ ١٤١٢الرحمن بن محمد بن قاسم، ومساعدة ابنه محمد، دار عالم الكتب، عبد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

محمد نجيب : ،تحقيق هـ ٦٧٦ت / لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي     :المجموع شرح المذهب   .٦٥

 .المطيعي، المكتبة العالمية بالفجالة، بدون تاريخ

، مكتبـة لبنـان، بيـروت،     ه ــ ٦٦٦ت بعـد   / ي بكر بن عبد القـادر الـرازي       لمحمد بن أب  : مختار الصحاح  .٦٦

 .م١٩٨٩

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، لجمال الدين أبي عمرو عثمان بـن عمـر،                .٦٧

 .هـ ١٤٢٧، ١نذير حمادو، دار ابن حزم، ط. د: ، تحقيق هـ ٦٤٦ت / المعروف بابن الحاجب

/ لابن قدامة، لمحمد الأمين بن محمد المختـار الـشنقيطي  :مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر    .٦٨

 .هـ ١٤٢٦، ١، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط هـ ١٣٩٣ت 

: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منـصور الكوسـج، تحقيـق                 .٦٩

 .هـ ١٤٢٥، ١جمعة فتحي، دار الهجرة، الرياض، ط. خالد بن محمود الرباط، وئام الحوشي، د

،  ه ــ ٤٠٥ت / المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النيـسابوري        .٧٠

 .هـ ١٤١١، ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : تحقيق

محمـد  . د: ، تحقيـق   ه ــ ٥٠٥ت  / لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي     : المستصفى من علم الأصول    .٧١

 .هـ ١٤١٧، ١ ط سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة،

ــم، بإشــراف   مجمو: ، تحقيــق هـــ ٢٤١ت / المــسند، للإمــام أحمــد بــن حنبــل    .٧٢ . د: عــة مــن أهــل العل

 .هـ ١٤١٦، ١االله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط عبد

محمـــد أحمـــد بـــو ركـــاب، دار البحـــوث . د: المــصالح المرســـلة وأثرهـــا فـــي مرونـــة الفقـــه الإســلامي   .٧٣

 .هـ ١٤٢٣، ١مية وإحياء التراث، دبي، طللدراسات الإسلا

، ١درا المجتمـع، جـدة، ط     : المصالح المرسـلة واخـتلاف العلمـاء فيهـا، وجنـات عبـد الـرحيم ميمنـي                 .٧٤

 .هـ ١٤٢٠

/ لأبي العباس أحمد بن محمد بن علـي المقـري الفيـومي   : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      .٧٥

 .عادل مرشد، بدون معلومات طباعية: ، اعتنى به هـ ٧٧٠ت 



 

 
  تطبيقاته المعاصرةوبعض  بالمصلحة على مسائل الزكاةالاستدلال٢٩٨

 الحصين محمد بنعبد السلام بن إبراهيم . د

، قـدم لـه    ه ــ ٢٣٥ت / لأبـي بكـر عبـد االله بـن محمـد ابـن أبـي شـيبة          : المصنف فـي الأحاديـث والآثـار       .٧٦

 .هـ ١٤٠٩، ١كمال يوسف الحوت، دار التاج، بيروت، ط: وضبطه

،  هـ ١٢٤٣ت  / لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني    : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى       .٧٧
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لمجـد الـدين أبــي الـسعادات المبــارك بـن محمـد بــن محمـد بــن       : النهايـة فـي غريــب الحـديث والأثــر    .٩٣
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@     @     @ 



91- Qararat al-mujamm' al-fiqhi al-islami bi makkah ml-mukarramah (2nd ed.) 

(n.d.) .Muslim World League. 

92- Research and f Seminar Papers on Contemporary Issues of Zakat. Kuwait: 

Bayt Al-Zakat. 

93- Salaam, A. (1428 AH). Kitaab al-amwaal. S. Rajab (Ed.). Saudi Arabia: 

Daar Al-faDHilah & Egypt: Daar Alnahdi. 

94- Shalaby, M. (1401 AH). Ta'leel al-AHkaam. Beirut: Daar Al- NahDHah 

Al-'rabiya.

95- Shas, J. (1423 AH). `Eqd al-jawaher fi madh-hab `aalem al-madinah.

Beiruit: Daar Al-gharb Al-islami. 

96- The General Secretariat of the Council of Senior Scholars. (1425 AH).  

Researches of the Council of Senior Scholars in Saudi Arabia (2nd ed.). 

The General Presidency of Scholarly Research and Ifta. 

97- Zakaria, A. (1411 AH). Maqayees al-lughah. A. Haroon (Ed.). Beirut: 

Daar Al-jeel. 

@    @    @



 .

78- Ibn Ali, A. (1421 AH). Sunan al-nesa'i(2nd ed.).Riyadh: Daar Al-salaam 

For Publication and Distribution. 

79- Ibn Burhan, A. (1403 AH). Al-wuSul ela al-wuSuol. A. Abu Zunaid (Ed.). 

Riyadh: Maktabat Al-ma'aref. 

80- Ibn Hanbal, A. (1416 AH). Al-musnad. A. Al-Turki, et al. (Ed.). Mu'asasat 

Al-resalah. 

81- Ibn Manzhour, J. (n.d.) Lisan al-`arab. Beirut: Daar Sader. 

82- Ibn Najeem, Z. (n.d.). Al-BaHr al-Ra'q ShareH kanz al-daqaeq. Daar Al-

Ketab Alislami. 

83- Ibn Omar, A. (1424 AH). Sunan al-daar quTni. A. Al-Turki & S. Al- 

Arna’'uT (Eds.) Beirut:Mu'asasatAl-Resalah.

84- Ibn Taymiyyah, T. (1422 AH). Qa`eda fi al-esteHsan. M. Shams (Ed.). 

Makkah: Daar `Alam Al-fawa'ed. 

85- Ibn Taymiyyah, T. (1435 AH) Al-raad `ala al-subky fi mass'alat ta'leeq al-

Talaaq. A. Al-Mazrou'(Ed.).Makkah: Daar Aalam Al- Fwaa'd.

86- Maimani, W. (1420 AH). Al-maSaleH al-mursalah wa ikhtelaf al-`ulamaa 

fiha. Jeddah: Daar Al-mujtama'. 

87- Majmu' fatawa sheikh al-islam taqi al-deen ahman ibn abdulHaleem ibn 

taymiyyah. (1412 AH). A. Qasem & M. Qasem (Ed.).  Daar `Aalam Al-

kutub. 

88- Mulhem, M. (n.d.) Ta'Seel fiqh al-awlawyat derasah maqaSedyah 

tahlylyiah. Jordan: Daar al-`uloom & Qatar: Ministry of Endowments and 

Islamic affairs. 

89- Musa, F. (1428 AH). USul fiqh al-imam malik: Adelatuhu Al-'aqlya.

Riyadh: Daar Al-Tadmuriah. 

90- Nazih, H. (1415 AH). Mu'jam al-muSTalaHat al-eqteSadyah fi lughat al-

fuqahaa. Riyadh: Al-daar Al-'alamyah li Al-kitab Al-islami & Virginia: 

Al-ma'had Al-'alami li Al-fikr Al-islami. 



65- Al-Tufi, N. (1410 AH). ShareH mukhtaSar al-rawDHah. A. Al- Turki 

(Ed.). Mu'asasat Al-Resalah. 

66- Al-Zarkashi, B. (1413 AH). Al-lbaHr al-muHeeT fi uSul al-fiqh (2nd ed.). 

A. Al-Aani,  A. Abu ghudah & O. Al- Ashqar (Eds.). Hurghada:  Daar Al-

Safwah For printing, publication and distribution. 

67- Al-Zubaidi, M. (n.d.) Taj al-'rous min jawaher al-Qamous. Group of 

editors (Ed.). Kuwait: Ministry ofinformation.  

68- A-QurTubi, M. (1427 AH). Al-jami' li aHkam al-quran. A. Al-Turki 

(Ed.).Beirut: Mu'asasat Al-Resala. 

69- Bu Rekab, M. (1423 AH). Al-maSaaleH al-mursalah wa atharuha fi 

murunat al-fiqh al-islami. Dubai: Daar Al-buHuth li Al-derasat Al-

islamyah wa IHyaa Al-turath. 

70- Elhi, M. (1424 AH). Al-qyas fi al-`ebadat: Hukmuh wa atharhu. Riyadh: 

Al-rushd Bookstore. 

71- Fatawa al-lajnag al-'elmyah li al-buHuth wa al-eftaa. (n.d.). A. Aldwiesh 

(Ed.). Riyadh: Mu'assasat Al-amyrah Alanud bint Abdulaziz bin Musa'ad 

Al-Saud Al-khayriyah. 

72- Garisah, H. (1426 AH). Al-estedlal wa atharuhu al-fiqhi. Beirut: Daar Ibn 

Hazim. 

73- Hassan, H. (1413 AH). Fiigh al-maslaHah wa taTbiqatuh al-mu'aserah.

Al-bank Al-islami li Al-tanmiyah. 

74- Ibn `Ashour, M. (1425 AH). MaqaSed al-shari'ah al-islamiah. M. Ibn Al-

khawjah (Ed.). Qatar: Ministry of Endowments and Islamic Affairs. 

75- Ibn Al-`Arabi, M. (n.d.). AHkam al-quran. A. Al-bajawi (Ed.) Daar Al-

Fikr Al-Arabi. 

76- Ibn Al-Atheer, M. (1979 AD). Al-nehaya fi ghareeb al-Hadeeth wa al-

athar. T. Al-Zawi & M. Al-TenaHi (Ed.). Beirut: Al-maktabah Al-'elmiah. 

77- Ibn Al-Hajeb, J. (1427 AH). MukhtaSar muntaha al-su'ul wa al-amal fi 

`elmai al-uSoul wa al-jadal. N. Hamadu (Ed.). Daar Ibn Hazem. 



 .

(Ed.). Qatar: Idarat EHyaa Al-turath Al-islami & Beirut: Daar Al-gharb 

Al-islami. 

51- Al-Razi, M. (1989 AD). Mukhtar al-SeHaH. Beirut: Maktabat Lubnan. 

52- Al-Razy, F. (1405 AH). Al-Tafseer al-kabeer wa mfateeH al-ghayb (3rd

ed.).Beirut: Daar Al-Fikr. 

53- Al-Saif, H. (1427 AH). AHkam al-ektetab fi al-sharekat al-musahema.

Dammam: Daar Ibn Al-jawzi. 

54- Al-Salem, A. (1435 AH). AHkam edarat al-jam'yat al-khayriah li Amwal 

Al-zakat. Riyadh:  Daar Kunouz Eshbilia. 

55- Al-Sarkhasi, M. (1409 AH). Al-mabsout shareH al-kafi. Beirut: Daar Al-

ma'refah. 

56- Al-SayuTi, M. (1415 AH). MaTaleb uli al-nuha fi shreH ghayat al-

muntaha (2nd ed.). Al-maktab Al-islami.  

57- Al-ShanqiTi, M. (1426 AH). Mudhakerat uSuol al-fiqh `ala rawDHat al-

nazher. Makkah: Daar `Aalam Al-fawa'ed. 

58- Al-ShaTibi, A. (1429 AH) Al-e'teSam . M. Al-shegair, et 

al.(Eds.).Dammam: Daar Ibn Al- jawzi. 

59- Al-ShaTibi, E. (1417 AH). Al-muafaqat. M. Al-Salman (Ed.). Al-Khobar: 

Daar Ibn Affan. 

60- Al-shawshawi, H. (1425 AH). Rfa‘ al-niqaab ‘n tanqeeH al-shehab. A. Al-

Sarah & A. Al-jebreen (Ed.). Riyadh: Al- Rushd Bookstore. 

61- Al-Sheerazi, E. (1408 AH). ShareH al-luma‘. A. Turki (Ed.). Daar Al-

gharb Al-islami.

62- Al-Sheerazi, E. (1412 AH). Al-muhadheb fi fiqh al-Shafi'i. M. Al-ZuHaili 

(Ed.). Levant: Daar Al-qalam & Beirut: Al-daar Al-shamiah. 

63- Al-Subki, T. (1429 AH) Jm' al-jwam'.  M. Al-Daghestani (Ed.). Beirut: 

Mu'asasat  Al-Resala. 

64- Al-Toffy, N. (1419 AH). Al-ta'yeen fi shareH al-arba'een. A. Othman 

(Ed.). Beirut: Mu'assasat Al-rayyan & Makkah: Al-maktaba Al-Makyya. 



39- Al-Maqdesy, M. (1414 AH). RawDHat al-nazher wa jannat al-manaazher 

fi  uSuol al-fiqh`ala madh-hab al-imam ahmad ibn Hanbal (2nd ed.). A. Al-

Namlah (Ed.). Riyadh: Al-Rushd Bookstore. 

40- Al-Mawardi, A. (1414 AH). Al-Hawi al-kabeer fi fiqh madh-hab al-imam 

al-shafi'i. A. Mu'wwaDH & A. Abdulmawjoud (Eds.) Makkah: Maktabt 

Daar Al-baz & Beirut: Daar Al-Kutub Al-'lmiyah. 

41- Al-Mu`tazeli, M.  (1384 AH). Al-mu'tamad fi uSuol al-fiqh. M Humaid 

Allah. Damascus: Al-maa'had Al-elmi Al-faransi li Al-derasat Al-'arabyah. 

42- Al-NaHawi, M. (n.d.). Al-Usul fi al-naHu. A. Al- fatli (Ed.). Beirut: 

Mu'asasat Al- Resalah. 

43- Al-Naisabouri, M. (1411 AH). Al-Mustadrak `ala al-SaHiHain. M. Ata 

(Ed.). Beirut: Daar Al-kutub Al-elmyah. 

44- Al-Naisabouri, M. (1419 AH). SaHeeH muslim. Daar Al-salaam for 

Publication and Distribution. 

45- Al-Nawawi, M. (n.d.) Al-majmu' shareH al-madh-hab. M. AlmuTiei. 

(Ed.). Alfajalah: Almaktabah Al'alamyah. 

46- Al-Noor, Z. (1425 AH). Ra'i al-uSuliyeen fi al-maSaleH al-mursalah wa 

al-esteHsan min Hythu al-Hejyah. Dubia: Daar Al-buHouth li Al-dirasaat 

Al-islamiyah Wa IHya' Al-turath.

47- Al-QarDHawi,Y. (1993 AD). Figh Al-zakat: derasat muqaranah li 

aHkameha wa falsafateha fi DHaw' al-quran wa al-sunah (2nd ed.). Beirut: 

Mu'assasat Al-resalah. 

48- Al-Qasem, H. (1401 AH). Hedayat al-'uqoul ela ghayat al-su'ul fi `elm al-

uSuol (2nd ed.). Yemen: Al-maktabah Al-islamiyah. 

49- Al-Qurafi, Sh. (1414 AH) ShareH tanqeeH al-FuSul (2nd ed.). T. Sa‘d 

(Ed.). Al-maktabah Al-azharyah. 

50- Al-Qurtubi, M. (1408). Al-muqademat al-mumahedat li bayan ma 

iqtaDHathu rusoum al-mudawenah min al-aHkam al-shar'yat wa al-

taHSylat al-muHkamat li `umahat masa'eleha al-mushkelat. M. Hejji 



 .

26- Al-Hanfy, M. (1351 AH). Al-taHreer wa sharHuhu al-tayseer. MuSTafa 

Al-babi Al-Halabi. .  

27- Al-JaSSaS, A. (1405AH). AHkam al-quran. M. QamHawi (Ed.). Beirut: 

Daar IHyaa Al-turath Al-'arabi.  

28- Al-JaSSaS, A. (1414 AH). USul al-JaSSaS (2nd ed.). A. Al-Nashmi 

(Ed.).Kuwait: Ministry of Endowments. 

29- Al-JaSSas, A. (1431 AH). ShareH mukhtaSar al-TaHawi. A. Mohammad 

(Ed.). Beirut: Daar Al-aasha’r Al-islamiyah & Madinah: Daar Al-siraj. 

30- Al-Juwaini, A. (1412 AH). Al-burhan fi uSoul Al-fiqh (3rd ed.). A. Al-Deeb 

(Ed.). Cairo: Daar Al wafaa'.

31- Al-Kafrawi, A. (1423 AH). Al-estedlal `end al-uSulyeen. Cairo: Daar Al-

salaam.

32- Al-Kasaani, A. (1402 AH). Badaa'e` al-Sanae' fi Tarteeb Al-Shrae' (2nd

ed.). Beirut: Daar Al-kutub Al-'lmyah. 

33- Al-Kawsaj, I. (1425 AH). Masael al-imam ahmad ibn Hanbal wa isHaq 

ibn raahawayh, rewayat isHaq ibn manSour al-kawsaj. K. Al-rebaT, W. 

Al-Hushi & J. FatHi (Ed.). Riyadh: Daar Al-hejrah. 

34- Al-Kludhani, M. (1406 AH). Al-tamheed fi uSuol al-fiqh. M. Abu Amsha 

& M. Ibraheem (Eds.). Jeddah: Daar Amadani & Markaz IHaya' Al-turath 

Al-islami 

35- Al-Maleki, A. (1418 AH). Al-ma'unah `ala madh-hab al-madinah. M. Al-

Shafi'i. Beirut: Daar Al-kutub Al-elmyah. 

36- Al-Maleki, A. (1966AD). Al-muqademah fi al-uSuol. M. Al-Sulaimani 

(Ed.). Daar Al-gharb Al-islami. 

37- Al-Maliki, A. (1420 AH). Al-eshraf `ala nakt masaael al-khelaf. A. Taher 

(Ed.).Beirut: Daar Ibn Hazim.  

38- Al-Maqdesi, M. (1406). Al-mughni shareH mukhtaSar al-kherqi.  A. Al-

Turki & A. Al-Hulu (Ed.). Hajr for Publication and Distribution. 



14- Al-Ba'li, A. (1418 AH). Al-akhbar al-'elmyah min al-ekhteyarat al-fighyah 

li sheikh al-islam ibn taymiyah. A. Al-Khalil (Ed.).Riyadh: Daar Al-

Asemah.

15- Al-Bukhari, A. (1419 AH) Al-SaHeeH al-mukhtaSar al-musnad min 

aHadeeth al-Rasoul. Daar Al-salaam.

16- Al-buSaili, J. (1435 AH). Al-qawa`ed Al-uSulyah Al-muta'aleqah bi Al-

adelah fi Al-ebadat wa Al-mu'amalat min Kitab Al-mughni li Ibn 

Qudamah. Riyadh: Al-rushd Bookstore. 

17- Al-BuTi, M. (1421 AH). DHawabeT al-maSlaHah fi al-shari'ah al-

islamiah (6th ed.). Beiruit: Mu'asasat Al-Resalah. 

18- Al-FatouHy, M. (1400 AH). ShareH al-kawkab al-Muneer. M. Al-ZuHayli 

& N. Hammad (Eds.). Damascus: Daar Al-fikr. 

19- Al-Fawzan, S.(1426 AH). Estethmar amwal al-zakat wa ma fi Hukmeha 

min al-amwal al-wajebah Haqan li Allah ta'ala. Riyadh: Daar kunuz 

Ishbilia. 

20- Al-Fayoumi, A. (n.d.). Al-meSbaH al-muneer fi ghareeb al-shareH al-

kabeer. A. Murshed. (Ed.). (n.p.). 

21- Al-Ghazali, M. (1390 AH). Shefa’ al-ghaleel fi bayan al-shubah wa al-

mukhyl wa masaalek al-ta‘leel. H. Al-Kubaisy (Ed.). Baghdad: MaTba‘ t 

Al-irshaad. 

22- Al-Ghazali, M. (1400 AH). Al-mankhoul min ta`lyqat al-uSuol (2nd ed.). 

M. Heeto (Ed.). Damascus: Daar Al-Fikr. 

23- Al-Ghazali, M. (1417 AH). Al-mustaSfa min `elm al-uSuol. M. Al-ashqar 

(Ed.). Mu'asasat Al-Resalah. 

24- Al-Ghufaili, A. (1429 AH). Nawazel al-zakat: derasah fiqhiyah ta'Seyliyah 

li mustajadat al-zakat. Riyadh: Al-mayman for Publication and 

Distribution. 

25- Al-Hafeed, A. (1415 AH). Bedayt Al- Mujtahed wa Nehayt Al-MuqtaSed.

M. Hallaq (Ed.) Cairo: Maktabt Ibn Taimiyyah & Jeddah: Maktabt Al-'lm. 



 .

Arabic References  

1- `Abedeen, A. (n.d.). Mu'jam al-muSTalaHat al-muHasabyah wa al-

maliyah. Beirut: Maktabat Lubnan &John Wiley & Sons, Inc. 

2- Abd Al-Hameed, M. (1430 AH).  Durous al-TaSreef. Saudi Arabia:  

Ministry of Islamic Affairs. 

3- Abi Abeed. (n.d.) Al-amwal.(n.p.). 

4- Abi Shaybah, A. (1409 AH). Al-muSannaf fi al-aHadeeth wa al-athaar. K. 

Al-Hut (Ed.). Beirut: Daar Al-taj. 

5- AHkam wa fatawa al-zakat wa al-Sadaqat wa al-nudhour wa al-kaffarat

(5th ed.).(1427 AH) Kuwait: Bayt Al-zakat. 

6- Al- Hajawi, Sh. (1432 AH). Al-eqna' li Taleb al-entefa'. A. Al-Turki (Ed.). 

Daar Alam Al- Kutub. 

7- Al- Merdawi, A. (1432 AH)Al-enSaf fi ma'refat al-rajeH min al-khelaf. A. 

Al-Turki (Ed.). Daar Alem Al-Kutub. 

8- Al-Aamidi, S. (1402 AH). Al-eHkam fi uSuol al-aHkam (2nd ed.). Beirut: 

Al-Maktab Al-Islami. 

9- Al-ababrti, A. (1397 AH). Al-enayah `ala al-hedayah shareH badeyat al-

mubtadi (2nd ed.). Daar Al-fikr. 

10- Al-Andalusy, Y. (1387 AH). Al-tamheed li ma fi al-MwaTTa mn al-

ma'aani wa al-asaneed. M. Al- Alawi, et al. (Eds.). Mu'asasat QurTuba. 

11- Al-ASfahani, A. (1418 AH). Mufradat al-faazh al-quran. S. Dawoudi 

(Ed.). Damascus: Daar Al-qalam & Beirut: Al-daar Al-shamiyah. 

12- Al-Ayoubi, A. (1432 AH). MaqaSed al-shari'ah fi takhSees al-naS bi al-

maSlaHa wa taTbiqatuha fi al-fiqh al-islami. Jordan: Daar Al-nafaa'es. 

13- Al-Baji, S. (n.d.). Al-muntaqa shareH al-muwaTa. Daar Al-kitab Al-

islami. 



Preponderance inZakat Issues Based on Public Interest 

and Some of  its Contemporary Applications  

Dr. Abdul Salam Ibrahim Mohammed Al-HuSayin 

College of Sharia and Islamic Studies in Al-Ahsa 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

Public interest has a significant role in fiqh issues. Scholars agree on its 

importance in referring to issues related to financial transactions. Since all 

provisions of Sharia are based on the principle of securing publicinterest or 

preventing evil, it is important to consider the influence of matters of worship in 

this basic rule, and the possibility of using publicinterest as a basis for decision 

before considering minor issues. Therefore, zakat chapter is chosen to apply this 

principle on these issues because the effect of interest is manifest in the divine 

legislation of this pillar of Islam. 

I have defined the research terms. Then, I have shown the different partsof 

publicinterest and settled areas of disagreement in this matter, in addition to 

sayings, evidence and discussions of scholars of Islamic principles as well as the 

proponderant opinion and the core of the disagreement.  

Then, in the practical applications, I mentioned eleven branches of Islamic 

jurists books and fourteen contemporary issues relating to Zakat. 




